الفصل الثاني

الأسماء

المبحث الأول : علة تسمية الاسم:

حين نرجعُ إلى سيبويه نجدهُ لم يضع حداً للاسم وانما اكتفى بقوله: «فالاسمُ: رَجُلٍ وفرسٍ وحائط »(
). 
ومن قال في حدهِ : «الاسمُ ما دلَّ على معنى في نفسهِ دلالةً مجردةً عن الاقتران»(
) ، وهذا هو تعريف الزمخشري في المفصل. 
وقد اعترض ابن فلاح على هذا التعريف بقولِه  (( فَحدَّ غيرُ مانعٍ، لدخول العَقدِ والإِشارة والخطِّ فيه. وإنما حصل فيه الخلل من لفظة  (( ما )) فإِنَّها تشملُ كلَّ دالٍ من لفظٍ وغيره، والاسم المحدود من قبيل الألفاظ ))(
).

ويرى ابن فلاح أَنَّ أقربَ تعريف للاسم هو:  (( كُلُّ كلمةٍ دَلَّت على معنى في نَفسِها غير مقترنٍ بزمانٍ معينٍ ))(
).

وأوضح علة استعمال لفظة  (( كلمة )) دون  (( لفظٍ )) لأن اللفظَ جنسُ الكلمةِ، والكلمةُ جنس الاسم، فهي الجنس الأقرب(
).

قال : فان قيل تخرج من قيد  (( معنى في نفسهِ )) وهي:

1 ـ المصادر. إذ إنها تدل على معنى في الفاعل.

2 ـ الأسماء. المتضمنة لمعاني الحروف: إذ إنها تدل على معنى في غيرها(
).

فيردُّ على هذهِ الافتراضات بقوله:  (( المصدر يدل على معنى في نفسهِ، وهو الفعل الحقيقي، إلاَّ أنهُ لما كان عَرَضاً لا يقومُ بنفسهِ احتاجَ إلى ذاتٍ يَحُلُّ فيها، وتلك الذات ليست من مدلول المصدر، وإنما مدلول المصدر حالٌ  في تلك الذات))(
).

وقال أيضاً رَدّاً على الاسماء المتضمنة لمعنى الحروف:  (( أَنَّ دلالتها على معنى في غيرها عارضةً، لأَجل التَّضمُّنِ، ولو زال عنها التَّضمُّن لم تَدُلَّ إلا على المُسمَّى فقط ))(
).

كما يفترض أَنَّ هناكَ ألفاظاً غير مقترنة بزمنٍ، مع أنها ليست أسماء وهي:

1 ـ الأفعال غير المتصرفة، فهي تدل على معنى من غير اقترانٍ بزمانٍ.

2 ـ فعل الأمر للمخاطب فلا يقترن بزمان.

3 ـ المصدر، واسم الفاعل، واسم الفعل  (( هيهات ))، وألفاظ  (( الصبوح ))(
) و(( الغَبُوق))(
) و (( مَضربُ الشَّولِ ))(
).

فأجابَ قائلاً:  ((وأما الأفعال التي لا تتصرف فإنهُ لما ثبتَ فعليَّتُها عند البصريين بالخصائص يجب تقديرُ دلالتها على الزمن في أَصلِ الوضع، ثم تجريدها عن الزمن، لغرض دلالتها على الإنشاء، والشيء إذا خرجَ عن دلالتهِ الأصلية لغرضٍ لا يُخرجُهُ ذلك عن أصلٍ وضعه ))(
).

وقال في الأمر:  (( وأما صيغة الأمر فإنها مخصوصةٌ بالاستقبال، فقد دَلَّت على معنى مقترنٍ بزمانٍ، لا يُقال: بأنهُ عرف دلالتُها على الاستقبال بالعقل لا بالوضع من حيث إن إلامر هوَ طلبٌ للفعل على سبيل الاستعلاء... لا نُسلمُ أنهُ بالعقل، بل بالوَضع بدليل: ظهور القرائن الدالة على الوضع نحو:  (( لِيَقُم زيدٌ ))(
).

أمَا المصدر فيقول:  (( وأما المصدر فدلالتُهُ على الزمن التزاميَّة؛ لأنهُ يدلُّ بجوهر لفظهِ على الحدث، وينتقل الذهن من الملزوم، وهو الحدث إلى لازمهِ، وليس فيه قرينةٌ زائدة على جوهر اللفظ حتى يدل على الزمن المعين ))(
). وهذا ابن يعيش يقول : ( والمصادر لا تدل على الزمن من جهة اللفظ وإنما الزمان من لوازمها وضروراتها ، وهذه الدلالة لا اعتداد بها فلا يلزم التحرز عنها ألا ترى أن جميع الأفعال لابد من وقوعها في مكان ولا قائل أن الفعل دال على المكان كما يقال انه دال على الزمن)(
) .

وأجاب ابن فلاح عن اسم الفاعل بقوله : ((وأما دلالة اسم الفاعل المنون على الحال والاستقبال فجوابه من وجهين : أحدهما ـ أن التنوين هو الدال على خصوصية الزَّمن، لا جوهَرُ اللفظ. بدليل: أنهُ إذا أضيف لم يدل على زمن معين البتة.

والثاني: أن دلالتهُ على الزمن عارضةٌ، وهو في أصل وضعهِ لا يدل على زمن بدليل قولك: زيدٌ ضاربٌ، فإنه لا يدل على زمنٍ، ولو كان موضوعاً له لم ينفكَّ عنه قياساً على الفعل، وإذا ثبتَ أَنَّ دلالتَهُ على الزمن عارضةٌ فلا أثر للعارضِ ، بدليل:  (( لم يَقُمْ )) فإنك تحكم بأنه مضارع وإِن كان ماضياً في المعنى وإن قمت قمت فانك تحكم بأنَّه فعل ماضٍ وان كان مستقبلاً في المعنى ))(
).

أما (( هيهات )) فيقول:  (( وأما هيهات وما أَشبهَهُ من أسماءِ الأفعال فإنَهُ يدلُّ على (( بَعُدَ )) و (( بَعُدَ )) يدل على الزمان الماضي، والدال على الدال على الشيء دالٌّ على ذلك الشيء فإنا نقول: لا نُسَلمُ دلالة  (( هيهات )) على الزمن الماضي، لأّنَّ صيغتَهُ ليست موضوعةً للماضي. وشرط الدلالة على الزمن صيغة من صيغ الفعل، وإنما  (( بَعُدَ )) مُسَمَّاهُ بالدلالة عليه كدلالة كل اسم على مسماه))(
).

أما ألفاظ  (( الصبوح )) و  (( الغَبُوق )) و  ((مضرب الشولِ)) و ((خُفوق النجم )).

فيقول فيها  (( وأما الصبوح والغبوق فيدلان على الشرب والزمان بجوهر اللفظ، ولذلك كانت دلالتهما على الزمان تَضمُّناً، وهي عقليَّةٌ لا وضعيَّةٌ ))(
). 
وقال ابن يعيش ( وأمّا خفوق النجم فالمراد وقت خفوق النجم فالزمن مستفاد من الوقت المحذوف لا من الخفوق نفسه على انا نقول المضرب والمقدم . زمن الضراب والقدوم وإنما بين بإضافته إلى الحاج والشول وذلك الزمن معلوم بالعرف لا مفهوم من اللفظ ألا ترى إنك لو خليته من الإضافة فقلت أتيتُ مقدماً لم يفهم من ذلك زمان فعلمت إن هذه الألفاظ مجردة من الاقتران أنفسها)(
).
وقيل أيضا  في حد الاسم : (( كل ما دل عل معنى مفرد تحتهُ ، غير مقترن بزمانٍ محصل فهو اسم كقوله : رجل ، وفرس ، وما أشبه ذلك ، ألا ترى أن هذه اللفظة دالة على شخص مجرد من شيءٍ سواه ))(
).

وذهب ابن عصفور إلى أنه (( لفظ يدُلُّ على معنى في نفسه ولا يتعرض ببنيتهِ لزمانٍ ، ولا يدل جزء من أجزائه على جزء من اجزاء  معناهُ ، نحو (  زيد ) ، الا ترى أن الزاي جزء منه ولا تدل على بعضهِ لذلك ، فإنْ وجد من الاسماء ما يدل على زمانٍ 
( كأمسِ ) و ( غدٍ ) فبذاتهِ لا ببنيته ، الا ترى ان بنيتيهما لا تتغيران للزمانِ )) (
).
ومن الحدود التي حد فيها الاسم هو ( ما حَسُنَ فيه حرف من حروف الجر او كان عبارة عن شخص ، فحرف الجر ، نحو ( قولك : منْ زيدٍ ، وإلى عمروٍ ) ، وكونه عبارة عن شخص نحو قولك : هذا رجُلٌْ وهذهِ المراةُ) (
)
وقال ابن السراج ( الاسم ما دل على معنى مفرد ، وذلك ، المعنى يكون شخصاً وغير شخص )(
)
وقيل فيه أيضاً ( الأسم لفظ يدل على معنى في نفسهِ غير مقترن بزمان محصل)(
) وقد أوضح كلمة ( زمان محصل ) إذ قال : وقولهم ( محصل ) احترازاً من المصدر واسم الفاعل وما جرى مجراهما من الأسماء الدالة على معنى مقترن بزمان وأزمنه هذهِ مبهمة غير معينة ولا محصلة (
)  

وهذا ما ذكره ابن فلاح عند كلامه على المصدر و اسم الفاعل وغيرها . وقد ذهب ابو البركات بقولهِ ان النحاة ذكروا في حد الاسم حدوداً كثيرة تنيف على سبعين حداً ثم قال : ( واحصرها ان نقول : كل لفظ دل على معنى مفرد يمكن أن يفهم بنفسهِ وحده من غير ان يدل ببنيتهِ  ، لا  بالعرض على الزمان المحصل الذي فيه ذلك المعنى وهذا الحد احصر وغير  اخصر ) (
) ثم قال ( ومنهم من قال : لاحد فيه . ولهذا لم يحدهُ سيبويه وإنما اكتفى فيه بالمثال فقال : الاسم رجلٌ وفرس ) (
)
الإعراب حقيقتُه ـ علاماتُهُ:

تناول النحاة حقيقة الاعراب وحده ، فهذا ابن جني يحد الاعراب بقولِه: (( هو الإِبانةُ عن المعاني بالألفاظ، ألا ترى أَنَّكَ إِذا سَمِعتَ ـ أَكرمَ سعيدٌ أباه ـ، و ـ شكر سعيداُ أَبوهُ ـ علمت برفع أَحدهما ونصب الآخر، الفاعل من المفعول، ولو كان الكلامُ نوعا واحداً لاستبهمَ أحدهما من صاحبيه ))(
).

لذلك اختلف النحاة في حقيقة الإعراب على مذهبين:

أولاً ـ مذهب الجمهور أَن الإِعرابَ لفظيٌّ، فهو أثَرٌ يجلبُهُ العامل، ظاهراً أو مقدراً، قيل : او معنوي وخص المقدر بما الفه منقلبه ، والمعنوي بغيره .  إذ ذهب إليه ابن خرّوف ، والشلوبين ( ت 945هـ  ) ، وابن مالك ( ت 672 هـ ) وابن الحاجب 
( ت 646 هـ)، وسائر المتاخرين. وحَدُّهُ على هذا المعنى: أَثر ظاهر أو مقدر يجلبُهُ العامل في محل الإعراب. والمراد بالأَثر: الحركة، والحرف، والسكون، والحذف، وبـ (( المقدر )) ما كان في المقصور(
).

وحدَه ابن مالك بقوله:  (( ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركةٍ أو حرفٍ، أو سكون، أو حذف ))(
).

وقد رجَّحَهُ ابن يعيش:  (( ولو كان الإعراب نفس الحركات لكان من إضافة الشيء إلى نفسِه وذلك ممتنع  ))(
).

ثانياً ـ ((أن الإعراب معنوي، والحركات إنما هي دلائل عليه، هو ظاهر قول سيبويه))(
)، واختيار الأعلم، وجماعة من المغاربة ورجحه ابو حيان . وقد حدُّوه  
(( اختلاف أواخر الكلم باختلاف العوامل لفظاً أو تقديراً ))(
). يعني بها اختلاف أواخر الكلم لاختلاف العوامل ، لأنه يبين المعاني (
)
وقال ابن فلاح :  (( وذهب قومٌ إلى أن الإعرابَ عبارةٌ عن الحركات، وهو الحق لوجهين:

أحدهما: إن الاختلافَ أمرٌ لا يُعقل إلا بعد التعدد، فلو جُعل الاختلافُ إعراباً لكانت الكلمة في أول أحوالها مبينةُ لعدم الاختلاف.

الثاني ـ أنه يقال: أنواع الإعراب: رفعٌ، ونصبٌ، وجَرٌّ، وجزمٌ ))(
).

وقد رَدَّ على أدلة الجمهور بما يأتي:

1 ـ ان الإضافة هي من باب إضافة الأعَمِّ إلى الأَخص للبيان، كقولنا: كُلُّ الدراهم.

2 ـ أنهُ لا يدل وجود الحركات في المبني على أَنَّها حركات إعراب؛ لأنَّ الحركة إِنْ حدثت بعاملٍ فهي للإعراب. وإلا فهي للبناء(
).

كما وقف ابن فلاح عند الفرق بين حركات الإعراب وعلامات البناء، مبيناً أن النحاة اختلفوا على مذهبين:

الاول ـ إذ ذهب قومٌ إلى أصالة حركات الإعراب، وفرعية حركات البناء، وذهب قومٌ إلى العكس.

وقد احتج للمذهب الأول بدليلين:

1 ـ أَنَّ حركات الإعراب تدلُّ على معانٍ حادثةٍ معلولةٍ، فهي معلولةٌ لمعانيها، بخلاف حركات البناء، وما ثبتَ بعلَّةٍ أَصلٌ لغيره.

2 ـ أن حركات الإعراب في الأَصل للأسماء، وهي أصلٌ فكانت حركاتُها أصلاً(
).

أما حجة المذهب الثاني:

1 ـ أن حركات البناء ثابتة، فهي أحقٌّ بالأَصالة من المتنقِّل.

2 ـ أَن البناء ثابتٌ على أصل موضوعهِ، فكانت حركاتُهُ على وضعها لم تتغيَّر فهي أحقَّ بالأَصالةِ مما تغيَّر عن أَصلِ وضعهِ(
).

بعد أن ذكر ابن فلاح هذا الخلاف نراهُ لم يُرجح بين المذهبين، أما العُكبري فقد ضعف حُجَّة المذهب الثاني بقوله:  (( وهذا ضعيف؛ لأَنَّ نقلَ حركاتِ الإعراب كان لمعنى، ولزوم حركة البناء لغير معنى ))(
). وهذا ما ذهب اليه شيخنا ابن فلاح بقوله : (( احدهما : .... الاعراب يبين معنى الكلمة ... 
والثاني : ان مشتق من قولهم : غربت معدة الفصيل اذا فسدت وأعربتها اذا اصلحتها والهمزة للسلب .
 والثالث : انه مشتق من عربت معدة الفصيل اذا فسدت ، وأعربتها اذا افسدتها فالهمزة للتعدية لا للسلب . 
والرابع : انه منقول من التحبب ، ومنه امرأة عروب اذا كانت متحببة الى زوجها ... 
والخامس : إنه منقول من اعرب الرجل اذا تكلم بالعربية )) (
)
وذكر السيوطي خمساً لمعاني الاعراب هي 

( الابانة : يقال : اعرب الرجل عن حاجته : ابان عنها . 

والاجالة : عربت الدابة جالت في مرعاها . 

والتحسين : اعربتُ الشيء حسنته . 

والتغيير : عربت المعدة ، واعربها الله : غيرها . 

ازال الفساد : اعربت الشيء : ازالتُ عربه أي فساده . 

ويتعدى في الاول بعن ، والباقي بالهمزة . 

وياتي اعربَ لازما بمعنى تكلم بالعربية ، او صارت له خيل عراب ، او ولد له ولد عَربيّ اللون ، او تكلم بالفحش ، او اعطى العربون . 

فهذه عشرة معانٍ . والمناسب للمعنى الاصطلاحي منها هو الاول ، اذ القصد به ابانة المعاني المختلفة )) (
)
وذكر الانباري في الاعراب ثلاثة أوجه :

(( اولها : أن يكون سمي بذلك لأنه يبين المعاني ، مأخوذ من قولهم : أعرب الرجلُ عن حجته ، أذ بينها ومنه قولهُ ( : ( الثيب يُعربُ عنها لسانها )(
) أي يبين ويوضح ، فلما كان الإعراب يبين المعاني سُمّيَ إعراباً (
) 

وثانيها : أن يكون سمي إعراباً لأنه تغير يلحق أواخر الكلم في قولهم : عربت معدت الفصيل ، اذا تغيرت ....

وثالثها : أن يكون سُمِّيَ إعراباً  لان المعرب للكلام كأنه يتحبب إلى السامع بإعرابهِ  من قولهم امرأةٌ عروب . إذا كانت متحببة إلى زوجها . قال الله تعالى 
( عُرُباً أَتْرَاباً ( (
) ، أي متحببات إلى أزواجهنَّ . فلما كان المعربُ للكلام كأنهُ يتحبب إلى السامع بإعرابهِ سميَّ إعراباً )(
) .

وقال ابن يعيش ( الإعراب إنما يؤدي بهِ للفرق بين المعاني فإذا كان وحده  كان كصوت تصوت بهِ فإن ركبتهُ مع غيره تركيباً تحصل به الفائدة نحو قولك : زيدٌ منطلق وقام بكرٌ . فحينئذٍ يستحق الإعراب لإخباركَ عنهُ ) (
) ، وهذا ما اكده ابن فلاح في السبب . للاعراب فقال : (( وفيه وجهان : 
احدهما : ان الاسم لمّا كان يدل على المعاني المختلفة كالفاعلية ، والمفعولية ، والاضافية ، وصيغته واحدة ـ احتيج الى الاعراب ؛ لازالة اللبس ، بدليل :" ما احْسَنَ زيدا " فان نصب زيد ، وفتح نون أحسن يدل على التعجب ، ورفع نون احسن وجر زيد يدل على الاستفهام ، وفتح نون احسن ورفع زيد يدل على نفي الاحسان ... فإن قيل " فازالة اللبس ترتفع بتقديم بعض الالفاظ على بعض ولا حاجة الى الزيادة على الكلمة ، قلنا : من المواضع مالا يمكن فيه تقديم المفعول على الفاعل ، كالتعجب ، وكما اذا اتصل ضمير المفعول بالفاعل ، ولان في ذلك تضييقا في الشعر والسجع . 

والوجه الثاني : أنَّ الاسمُ وضع للمسمى دون ما يعرض له فلابد من زيادة تدل على ما يعرض له وتلك الزيادة هي الاعراب (
) 
ومن هذا نستنتج أن النحاة جعلوا هذه الحركات التي في آخر الكلم دلائل على سائر المعاني ليتسعوا في كلامهم وقدموا الفاعل اذا أرادوا ذلك او المفعول عند الحاجة إلى تقدمهُ وتكون الحركات دالة على المعاني . هذا ما أتفق عليه النحاة . (
)
إلا إننا نجد  قطرباً عاب على النحاة هذا الاعتلال وقال : (( لم يعرب الكلام للدلالة على المعاني والفرق بين بعضها وبعض ... وإنما أعربت العرب كلامها لان الاسم في حال يلزمه السكون للوقوف فلو جعلوا وصلهُ السكون أيضاً لكان يلزمه الإسكان في الوقف والوصل فكانوا يبطئون عند الدرج فلما وصلوا وأمكنهم التحريك جعلنا التحريك معاقباً للإسكان ليعتدل الكلام ...)) (
) 

وقد ظهر في المحدثين من يؤيد مذهب قطرب ومن هؤلاء الدكتور إبراهيم أنيس إذ يقول : (( يظهر والله أعلم أن تحريك أواخر الكلمات كان صفة من صفات الوصل في الكلام شعراً أو نثراً فإذا وقف المتكلم أو أختتم لم يحتج إلى تلك الحركات بل يقف على السكون . كما يظهر أن الأصل في كل الكلمات أن تنتهي بهذا السكون وان المتكلم لا يلجأ إلى تحريك الكلمات إلا لضرورة شعرية ))(
)
ثم ذكر في موطن آخر ( لم تكن تلك الحركات الإعرابية تحدد المعاني في أذهان العرب القدماء كما يزعم النحاة بل لا تعدو أن تكون حركات يحتاج إليها في الكثير من الأحيان لوصل الكلمات بعضها ببعض ) (
)
ويذكر لنا الدكتور إبراهيم السامرائي انه لو لم يكن الإعراب علما على المعاني وكانت الغاية منه الخفة عند درج الكلام لما ألتزمته العرب هذا الالتزام .(
) 

ويؤيد ذلك الدكتور فاضل السامرائي في معرض ردهِ على من أنكر ظاهرة الإعراب بقوله (( ومن يستطيع أن ينكر أن قوله تعالى (  إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء ( (
) لوا بدلت فيه حركة ( الله ) إلى الرفع وحركة ( العلماء ) إلى النصب لاختل المعنى وتغير إلى العكس تماماً ؟ وإن الجهة التالية _ مثلاً _ إذا كانت غفلاً احتملت معاني عدة فان شكلت نعت على معنى واحد .
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وهو من الواضح بمكان)) .(
)
علة تقسيم الكلام على ثلاثة أَقسام:

قسم سيبويه الكلام على ثلاثة أَقسام  (( فالكلمُ: اسمٌ، وفعلٌ، وحرفٌ، جاء لمعنى ليس باسمٍ ولا فعلٍ ))(
).

ويُحلل الأنباري علة أقسام الكلام بقوله:  (( فإن قيل: فَلِمَ قلتم إن أقسام الكلام ثلاثة لا رابع لها؛ قيل: لأنا وجدنا هذهِ الأقسام يُعبَّرُ بها عن جميع ما يخطرُ بالبال، ويُتوهم في الخيال، ولو كان ها هنا قسمٌ رابع لبقي في النفس شيءٌ لا يمكن التعبيرُ عنهُ بإِزاءِ ما سقط؟ فلما عَبَّر بهذهِ الأقسام عن جميع الأشياء دلَّ على أَنهُ ليس إِلا هذهِ الأقسام الثلاثة))(
).

أَما العكبري فقد علَّلَ تقسيم الكلام من وجهين:

1 ـ إنَّ الكلامَ وُضع للتعبير عن المعاني، والمعاني ثلاثة: معنى يُخبرُ بهِ، ومعنى يُخبرُ عنهُ، ومعنى يربط أحدهما بالآخر.

2 ـ إنهم وجدوا هذهِ الأقسام تُعبر عن كل معنى يخطر في النفس، ولو كان هناك قسمٌ آخر لم يُوقف عليه، لكان له معنى لا يمكن التعبير عنه(
).

وقد تابع ابن فلاح النحاة في هذا التقسيم إذ قال:  (( الكلمة... جنسٌ تحته ثلاثة أنواع: الاسم، والفعل، والحرف، لأنها تشترك في حقيقة كلية، وهي لفظ الكلمة))(
).

ومن المحدثين من اعترض على هذا التقسيم اذ  قال : (( التقسيم الذي جاء به النحاة بحاجة إلى إعادة نظر ومحاولة التعديل بإِنشاء تقسيم آخر جديد مبني على استخدام أكثر دقة لاعتباري المبنى والمعنى ))(
).

ومنهم من يرى ما يأتي:

1 ـ حين قسم النحاة الكلام اتبعوا ما جرى عليه فلاسفة اليونان والمناطقة من أَنَّ أجزاءَ الكلام ثلاثة، وهذا يعني أنهم اخضعوا اللغة لأحكام الفلسفة والمنطق.

2 ـ إن طائفة النحاة اضطربوا في تقسيم الكلام، وفي وضع مفهوم محدد للاسم والفعل والحرف، فقد اختلفوا في تعريفها.

3 ـ لقد ربطوا بين صيغ الأفعال، أو دلالتُهُ على الزمن، وهذا أمرٌ لا يُبررُهُ واقع اللغة ولا تقرُه أساليبها المستعملة(
).

ويُعد إبراهيم أنيس من أوائل المحدثين الذين اعترضوا على تقسيم الكلام، إذ وضع أسساً لتقسيم الكلام وهذه الأسس هي:

1 ـ المعنى.

2 ـ الصيغة.

3 ـ وظيفة اللفظ(
).

وقد أغلق الباب الدكتور تمام حسان في هذهِ القضية حين قسم الكلام على الأقسام الآتية:

1 ـ الاسم، 2 ـ فعل، 3 ـ صفة، 4 ـ ضمير، 5 ـ خالفة، 6 ـ ظرف، أوأداة(
).

وهذا الكلام فيه خلط كبير، إذ إِنَّ تقسيم المحدثين يؤدي إلى التعقيد والتشعيب.وهذا الذي جاء به المحدثون يفرح له اعداء الامة والمتربصون بها لدفع كل فضيلة عن العرب ولاسيما العلوم . 

 يقول الزجاجي  (( والمدعي أن للكلام قسماً رابعاً، أو أكثر منهُ مُخمِّنٌ أَو شاكٌّ ))(
).

علة تقديم الاسم على الفعل: ( من القيمة الاعتبارية ) 
سيبويه لا يعطِ أيَّ تعليل للابتداء بالاسم، بينما قال ابن السراج:  (( أَن يبنى عليه اسمٌ، ويتألفُ باحتماعهما الكلامُ ويتمُّ، ويُفقدان العوامل من غيرهما نحو قولك: 
(( عبدُ اللهِ أخوك). مرتفعٌ بأَنَّهُ أول مبتدأ فاقد العوامل ابتداتُهُ لتبنى عليهِ ما يكون حديثاً عنهُ... و ( أخوك ) مرتفعٌ بأنَهُ الحديث المبني على الاسم الأول المبتدأ ))(
).

أما الأنباري فقد علل التقديم:  (( إنما قُدِّم الاسمُ على الفعل، لأَنهُ الأصلُ، ويستغني بنفسهِ عن الفعل، نحو قولك: زيدٌ قائمٌ، وأُخِّر الفعلُ عن الأسم لانه فرع عليه ولا يستغنى عنهُ فلما كان الاسم هو الأصل ، ويستغني عن الفعل ، والفعل  فرعٌ عليه ومفتقر إليه، كان الاسمُ مُقدماً عليه)(
).

وعلل العُكبري تقديم الاسم على الفعل  (( إِنما بَدئ بالأسماء لوجهين: أحدهما: أنها أصول الأفعال. والثاني: أَنَّ إعرابها أصلٌ لإعراب الأفعال ))(
). 

وذكر ابن الخباز علة البدء بالاسم بقولهِ ( ... والبداءَهُ  بالاسم لانهُ يقوم بنفسهِ في التأليف مِنْ حيث أنهُ يسندُ إليهِ . (
) 

وقال الكفراوي ( وبدا بهِ لشرفهِ على الفعل والحرف )(
) . 
وَجَّهَ ابنُ فلاحٍ علةَ تقديم الاسم على الفعل من خَمسَةِ أوجهٍ:

احدهما : أَنَّ الفِعلَ عَرَضٌ لا بُدَّ لَهُ من ذاتٍ يَحُلُّ فيها، والذات هي الاسم، فوجبَ تقديمُهُ كما يتقدمُ المحلُّ على الحال عَقلاً.
الثاني : أَنَّ الاسمَ يُخَبَرُ بهِ وعنهُ، فلذلك قُدِّمَ، والفعلُ يُخبرُ بهِ، لا عنهُ فلذلكَ وُسِّطَ، والحرف لا يُخبَرُ عنهُ، ولا بهِ، فلذلكَ أُخِّرَ.

الثالث : أَنَّ الفعلَ مشتقٌّ من الاسم على رأي البصريين(
)، والمشتق منهُ أسبقُ وضعاً من المشتق فقُدِّمَ لِسبقهِ.

الرابع : أَنَّ الاسمَ يَستقلَّ بالإفادةِ من غير فعلٍ، وأَما الفعلُ فيفتقرُ إلى الاسم في الإفادةِ، فقَدم الاسمُ لاستقلالِهِ، وأُخِّرَ الفعل، لتوقفهِ على الاسم في الإفادة) (
).

وقد بين ذلك ابن يعيش إذ يقول : ( فالإسناد وصف دال على أن المسند إليه أسم إذ كان ذلك مختصاً به ؛ لأنَّ الفعل والحرف لا يكون منهما إسناد ؛ وذلك لأن الفعل خبر وإذا أسندت الخبر إلى مثله لم تفد المخاطب شيئا ، إذ الفائدة إنما تحصل بإسناد الخبر إلى مخبر عنه معروف نحو قام زيدٌ وقعد بكر والفعل نكرة ؛ لانه موضوع للخبر وحقيقة الخبر أن يكون نكرة ؛ لأنه الجزء المستفاد ولو كان الفعل معرفة لم يكن فيه للمخاطب فائدة ؛ لأن حد الكلام أن تبتديء بالاسم الذي يعرفه المخاطب ، كما تعرفه أنت ثم تأتي بالخبر الذي لا يعلمهُ يستفيده ولا يصح ان يسند إلى الحرف أيضاً شيء ؛ لأنَّ الحرف  لا معنى له في نفسه فلم يفد الإسناد إليه ولا إسناده إلى غيره فلذلك أختص الإسناد إليه بالاسم وحده )(
)
  5 ـ أنَّ مدلول ـ الاسم أشرفُ من مدلول الفعل، فقُدم لشرفِه بشرف مدلولهِ(
).

المبحث الثاني : 

الاختلاف في أصالة الفاعل والمبتدأ:

بين ابن فلاح علة الاختلاف في أصالة المبتدأ والفاعل. فقد ذهبَ الخليل إلى أَنَّ الفاعلَ هو الأصل، والمبتدأ محمولٌ عليهِ (
). وذهب سيبويه إلى أَنَّ المبتدأ هو الأصل، والفاعل محمولٌ عليهِ بقولهِ: (( واعلم أن الاسم أول احوالهِ الابتداء)) (
)، وذهب الأخفش وابن السَّراج إلى أَنَّ كُلَّ واحدٍ منهما أَصلٌ بنفسهِ(
).ثم ذكر ابن فلاح حجج الخليل فقال : 
احتج الخليل بأربعة أدلة:

احدها ـ  إن الإعراب جيئَ بهِ للفَرْق، والفاعل أَحوجُ إلى الفَرق إذ لا يمتاز الفاعل عن المفعول إلا بالإعراب، وأمّا المبتدأ والخبر فإنَّه يتميز المبتدأ عن الخبر من غير إعراب، لأَنكَ لو قلتَ: زيدٌ قائمٌ عُلمَ أَنَّ الذاتَ هي المبتدأ، والصفةُ الخبر(
).

الثاني ـ إِنَّ عامل الفاعل لفظيُّ، وعامل المبتدأ معنويُّ، واللفظيُّ أقوى من المعنويٌّ فَدَلَّت قوةُ العامل على قوة معمولهِ، وضعفُهُ على ضَعفِ معمولهِ(
).

الثالثـإن خبرَ الفاعلِ أصلٌ في باب الإخبار فيجب أَن يكونَ المُخبَرُ عنه بهِ أصلاً في بابهِ(
).

الرابع ـ إِنهُ لو وضع الرفع أَوّلاً للمبتدأ والخبر يَوضع لإفادة أَمرٍ مجهول، وذلكَ الأَمر إما ذاتَ المبتدأ، أَو ذات الخبر، أو وصفُ كونِ المبتدأ مبتدأً، والخبر خبراً، والأول باطلٌ؛ لأَنَّ لكُلِّ واحدٍ منهما لفظا مفرداً، والثاني ـ وهو دلالته على وصفهما ـ باطلٌ أيضاً؛ لأنَّ الرفعَ حركةٌ مشتركة فيهما، والمشترك لا يمكن أَن يُجعل دليلاً على غير المشترك، فثبتَ أَنَّ الرفع للفاعل، ورفع المبتدأ لمشابهتهِ للفاعل من جهة الإسناد(
).

(( وذكر ابن فلاح حجة سيبويه بقولهِ :

احدها ـ إن عامل المبتدأ معنوي غير ظاهر في اللفظ، والمبتدأ متصدر من غير ظهور مُؤثر فاقتضَى ذلك قوته على ما ظهر مؤثرَهُ.

الثاني ـ أن الجملة الاسمية مقدمة على الفعلية لتقدم ما تتركب منهُ، فما تفتقرُ إليه الجملة الاسمية من الإعراب يكون مقدماً على ما تفتقرُ إليه الجملة الفعلية.

الثالث ـ أن الفاعل قد ينقلب إلى المبتدأ عند تقدمِه على فعلهِ، وأما المبتدأ فثابتٌ على أصلهِ فكان أقوى من المتزلزل فناسب ذلك أَصالتَهُ )) (
).

ويرى الأنباري أصالة المبتدأ بقوله  ( ان الفاعل يشبه المبتدأ، والمبتدأ مرفوع، فكذلك ما أشبههُ. ووجه الشبه بينهما ان الفاعل يكون هو والفعل جملة، كما يكون المبتدأ مع الخبر جملة، فلما ثبت للمبتدأ الرفع حُمِلَ الفاعل عليه )(
).

ويفهم من كلام أبن يعيش إن الفاعل هو الأصل بقوله : ( اعلم انه قدم الكلام في الإعراب على المرفوعات لأنها اللوازم للجملة والعمدة فيها والتي لا تخلو منها ، وما عداها فضلة يستقل الكلام دونها ثم قدم الكلام على الفاعل لأنه الأصل في استحقاق الرفع وما عداهُ محمولٌ عليهِ )(
)
 
وما ذهب إليه العكبري قبلهً يؤصل لنا ما ذهب إليه ابن فلاح في أن المبتدأ هو الأصل بقوله  ((وإنما بدأ من بدأ بالمبتدأ قبل الفاعل لوجهين:

أحدهما: أنهُ اسمٌ تُصَدَّرُ الجملةُ بهِ، والفاعل يتأخر عن الصدرِ.

والثاني: أن المبتدأ لا يبطل كونهُ مبتدأ بتأخيرهِ، والفاعل إذا تقدم على الفعلِ صار مبتدأ، لا غير ))(
).

وقد ذكر ابن الوراق أن الفاعل محمول على المبتدأ فقال  (ووجهٌ آخر: وهو أن الفاعل قد بينا أنهُ مشبه للمبتدأ، إذ كان هو والفعل جملة، فحسن عليها السكوتُ، كما أن المبتدأ والخبر جملة يحسن عليها السكوتُ، فلما وجب للمبتدأ أن يكون مرفوعاً، حمل الفاعل عليه )(
).
ويفهم من قول ابن الوراق ان الفاعل اصل وان المبتدأ اصل محمول عليه اذ يقول ( ووجه آخر : وهو أن المبتدأ محدث عنه ، كما أن الفاعل محدث عنه ، فلما استحق الفاعل الرفع .. حمل المبتدأ عليه ) (
)
ورجح الزمخشري مذهب الخليل في أن الفاعل هو الأصل، والمبتدأ محمولٌ عليه(
) وتابعه ابن يعيش (
).

ويفهم من كلام أبن الخباز أنه يعطي الأصالة للفاعل على المبتدأ بقولهِ ( وانما رفعا لانهما أشبها الفاعل فشبه المبتدأ بهِ إنهُ مسند إليه ، وشبه الخبر به إنه الجزء الثاني من الجملة ) (
) 

وقال أبن الخباز ( من الناس من يرى تقدم الفاعل على سائر المرفوعات ، قال شيخنا _ ويقصد بهِ ابن جني رحمه الله _ لأنَّ عاملهُ  لفظي وهو فِعلٌ أكثرهم يرى تقديم  المبتدأ ، لان المبتدأ أول الجملة والفاعل ثاني الجملة ) (
)
قال السيوطي ( اختلف في أصل المرفوعات ، فقيل : المبتدأ ، والفاعل فرعٌ عنهُ ، وعزي إلى سيبويه ووجهه أنه مبدوءٌ به في الكلام . وإنه ُ لايزول عن كونهِ مبتدأ ، وإن تأخر . والفاعل تزول فاعليتهُ إذا تقدم . وأنهُ عاملٌ معمولٌ . والفاعل معمولٌ لاغيرُ .

وقيل الفاعل أصل والمبدأ فرعٌ عنهُ . وعزي للخليل . ووجههُ : أن عاملهُ لفظي ، وهو أقوى من عامل المبتدأ المعنوي ، فإنهُ إنما رفع للفرق بينه وبين المفعول وليس المبتدأ . كذلك . والأصل في الإعراب أن يكون للفرق بين المعاني . وقيل كلاهما أصلان وليس أحدهما بمحمولٍ على الآخر ولا فرعٌ عنهُ ... ) (
) 
ومما تقدم من الاراء لم نجد رأيا لان فلاح سوى انه يسرد أراء المتقدمين الا اننا نستشف من كلامهِ انه يتابع سيبويه . 
العامل في المبتدأ:

اختلف النحاة في عامل المبتدأ، إذ ذهب سيبويه وجمهور البصريين أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ. فالعامل في المبتدأ معنوي ـ وهو كون الاسم مجرداً عن العوامل اللفظية غير الزائدة، وما أشبهها ـ واحترز بغير الزائدة من مثل  (( بحَسبكَ درهمٌ )) فبحسبك: مبتدأ، وهو مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، ولم يتجرد عن الزائدة، فإن الباءَ الداخلة عليه زائدة، واحترز  (( بشبهها )) من مثل  (( رُبَّ رجلٍ قائمٌ )) فرجل: مبتدأ، وقائم: خبره، ويدل على ذلك رفع المعطوف عليه، نحو  (( رُبَّ رجلٍ قائمٌ وامرأةٌ )).

والعامل في الخبر لفظي، وهو المبتدأ ، وهذا هو مذهب سيبويه الذي مضمونه ( فاما الذي يبنى عليه شيء هو فان المبني يرتفع به كما ارتفع هو بالابتداء) (
).

وذهب قوم إلى أن العامل في المبتدأ والخبر الابتداء، فالعامل فيهما معنويٌّ ونسب هذا القول الى الاخفش والرماني (
) ، والزمخشري والجزولي(
) ، واختاره الانباري في اسرار العربية (
) ، ونسبه السيوطي لابن السراج (
).

وقيل: المبتدأ مرفوع بالابتداء، والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ(
).

وقيل: ترافعا، ومعناه أَنَّ  الخبر رفعَ المبتدأ، وأَن المبتدأ رفع الخبر (
).

وأعدلُ هذه المذاهب مذهب سيبويه  ( وهو الأول )، وهذا الخلاف مما لا طائل فيه(
).

 (( فذهب الكوفيون )) ـ يقصد الكسائي والفراء ـ إلى أن المبتدأ يرفع الخبر والخبر يرفع المبتدأ فهما يترافعانِ قالوا وإنما قلنا ذلك لأنا وجدنا المبتدأ لابدَّ لهُ من خبر والخبر لا بدَّ له من مبتدأ فلما كان كل واحد منهما لا ينفك من الآخر ويقتضي صاحبهُ عمل كل واحد منهما في صاحبهِ مثل عمل صاحبه فيه قالوا ولا يمتنع الشيء أن يكون عاملاً ومعمولاً في حالٍ واحدة ))(
).

( وضعفَ بأن المبتدأ قد يرفع فاعلاً نحو : القائمُ أبوهُ ضاحكٌ ، فلو كان رافعاً للخبر لأدى إلى إعمال واحدٍ رفعينِ ، ولا نظير لهُ ) (
)
وهذا الكلام ردُّ على ما قرره سيبويه والجمهور إنَّ رأفع المبتدأ معنوي وهو الابتداء لانه بُنِيَ عليه ورأفع الخبر المبتدأ لانه مبني عليه . 

 (( وقد رد ابن يعيش رأي الكوفيين بقوله:  (( وهو فاسد لأنه يُؤدي إلى محال وذلك أن العامل حقه أن يتقدم على المعمول وإذا قلنا أنهما يترافعان وجب أن يكون كل واحد منهما قبل الآخر وذلك محال لأنه يلزم أن يكون الاسم الواحد أولاً وآخراً في حالٍ واحدة ، : )) ومما يؤيد فساد ما ذهبوا إليه  جواز دخول العوامل اللفظية عليهما نحو : كان زيدٌ اخاك ، وإن زيداً أخوك ، وظننتُ زيداً أخاك فلو كان كل واحد منهما عاملاً  في الآخر لما جاز أن يدخل عليه عامل غيرهُ )) (
)
وقال ابن يعيش (واما العامل في الخبر فذهب قوم الى انه يرتفع بالابتداء وحده وهو ظاهر مذهب صاحب الكتاب ... ) والذي اراه (( هو الابتداء وحدهُ على ما ذكر كما كان عاملاً في المبتدأ إلا أن عمله في المبتدأ بلا واسطة وعمله في الخبر بواسطة المبتدأ يعمل في الخبر عند وجود المبتدأ وإن لم يكن للمبتدأ اثر في العمل إلا أنه كالشرط في عملهِ كما لو وضعت ماء في قدرة ووضعتها على النار فان النار تسخن الماء فالتسخين حصل بالنار عند وجود القدر لا بهما  فكذلك هنا . ) (
) 

(( فإن قيل: فَلِمَ جعلتم التعري عاملاً وهو عبارة عن عدم العوامل؟ قيل: لأن العوامل اللفظية ليست مُؤثرة في المعمول حقيقةً، وإنما هي أمارات وعلامات، وإذا ثبت أن العوامل في محل الإجماع إنما هي أمارات وعلامات، فالعلامة تكون بعدم شيء كما تكون بوجود شيء  ، ألا ترى أنه لو كان معك ثوبان، وأردت أن تميز أحدهما من الآخر، لكنتَ تصبغ أحدهما مثلاً وتترك صبغ الآخر، فيكون عدم الصبغ في أحدهما كصبغ الآخر، فَتبيَّنَ بهذا أن العلامة تكون بعدم شيء، كما تكون بوجودهِ، وإذا ثبت هذا جاز أن يكون التعري من العوامل اللفظية عاملاً ) (
).

بَيَّنَ ابنُ فلاح عاملَ المبتدأ، في شرحِهِ لعلة عامل المبتدأ، إذ ذكر سبعة أَقوال:

احدها ـ إِنَّ عاملَ المبتدأ الابتداء، وهو مذهب الجمهور من البصريين(
).

يوضح ابنُ فلاح أَنَّ هذهِ العلة (( مُركَّبةٌ من ثلاثة أوصاف، وهي: التجرد من العوامل اللفظية، لفظاً أو تقديراً والتعرض لدخولها، والإسناد)) (
).

أشار(( إلى أنَّ العوامل اللفظية هي: كان وأخواتها، وإِنَّ وأخواتها، وظننتُ وأخواتها، والباء ، ومن في: بِحَسبكَ، و(  هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ مِن شَيْءٍ  ( (
). فـ (( من )) الثانية زائدة ، والعوامل اللفظية ، كان واخواتها ، وإن واخواتها ، وظننت واخواتها ، والباء ومنّ...

 وهذه العلة وصف معنوي قائم فيه ، فاثر فيه كما تؤثر الحركة في محلها.))(
).وما ذكره ابن فلاح هو تكرار للاراء السابقة . 
والقول الثاني ـ إن الابتداءَ عبارةٌ عن وصفَين، وهما التجرُّد والإِسناد؛ ليَدخُلَ في ذلكَ ما تَضَمَّنَ معنى الشرط والاستفهام؛ نحو: أَيُّهُم يَقُمْ أَقُمْ مَعَهُ، وأَيُّهُم عِندَكَ؟ لِبُطلان تَعريضه للعوامل؛ لامتناع دخولها عليه(
).

والقول الثالث  ـ إِنَّ العلةَ العاملة هي التجرُّد؛ لأَنَّهُ الملازم للمبتدأ فيغلُبُ على الظنِّ أَنَّهُ العامل، قياساً على الأَلفاظ الملازمة. وهو رأي المبرد(
) الذي يقول : ( هذا باب المسند والمسند اليه وهو ما لا يستغني كل واحد من صاحبه ... فأما رفع المبتدأ فبالابتداء ومعنى الابتداء التنبه والتعرية عن العوامل وغيره وهو اول الكلام وانما يدخل الجار والناصب والرافع سوى الابتداء والابتداء والمبتدأ يرفعان الخبر ) (
).

والقول الرابع ـ إِنَّهُ يرتفع بما في النَّفس من معنى الإِخبار عنهُ(
).

وهذا ما نقله لنا ابن الوراق عن ابي إسحاق الزجاج إذ يقول عنهُ ( فكان ان يحصل العامل في المبتدأ ما في نفس المتكلم من معنى الأخبار ، قال : لان الاسم لما كان لابد لهُ من حديث يحدث عنهُ ، صار هذا هو المعنى الرافع للمبتدأ ) (
)
وقد رد ابن الوراق على هذا فقال ( والصحيح ما بدأنا بهِ لأنهُ لو كان الأمر كما رتبهُ أبو إسحاق لما جاز أن ينتصب الاسم بدخول عاملٍ عليهِ ، لان دخول العامل لا يغير معنى الحديث عن الاسم فلو كان ذلك المعنى عاملاً ، لما جاز أن يدخل عامل وهو باقٍ وأما العلة الاولى فلا يلزم عليها هذا السؤال ، لان العامل في المبتدأ على ما رأيناهُ _ تعريتهِ من العوامل اللفظية فمعنى دخل عامل لفظي على المبتدأ زال العامل الذي هو التعرية ، فلم يدخل عامل على عامل ) . (
) 

والقول الخامس ـ (( إِنهُ يرتفع بإِسناد الخَبَر إليه قياساً على ارتفاع الفاعل بإسناد خبره إليه، وذلك أَن الارتفاع والإسنادَ حصل ودارَ مع كُلِّ واحدٍ منهما وجوداً وعدماً، والدوران دليل العلية، فيغلب على الظن ان الارتفاع إنَّما كان للاسناد (
) اما الأنباري في الإنصاف فقد رد على الكوفيين بترافع العاملين فقال : 
(( والتحقيق فيه عندي أن يقال: إن الابتداء هو العامل في الخبر بواسطة المبتدأ، لأنه لا ينفكُّ عنهُ ورتبتُهُ أن لا يقع إلا بعدَهُ، فالابتداء يعمل في الخبر عند وجود المبتدأ، لا بِه، كما أن النارَ تُسخن الماء بواسطة القدر والحطب، فالتسخين إِنما حصل عند وجودهما، لا بهما؛ لأنَّ التسخين إنما حصل بالنارَ وحدها، فكذلك ها هنا، الابتداء وحده هو العامل في الخبر عند وجود المبتدأ، إلا أنه عامل معه، لأنهُ اسمٌ، والأصل في الأسماء أن لا تعمل)(
).

و رد على من قال:  ((الابتداء يعمل في المبتدأ، والمبتدأ يعمل في الخبر، فقالوا: إنما قلنا أن الابتداء يعمل في المبتدأ، والمبتدأ يعمل في الخبر دون الابتداء، لأن الابتداء عامل معنوي والعامل المعنوي ضعيف فلا يعمل في شيئين كالعامل اللفظي))(
).

ثم قال ايضاً : (( وهذا أيضاً ضعيف؛ لأنه متى وجب كونه عاملاً في المبتدأ وجب أن يعمل في خبره؛ لأن خبر المبتدأ يتنزل منزلة الوصف، ألا ترى أن الخبر هو المبتدأ في المعنى... فلما كان الخبر هو المبتدأ في المعنى، أو منزل منزلتُه تنزل منزلةَ الوصف، لأن الوصف في المعنى هو الموصوف... لهذا لما تنزل الخبر منزلة الوصف كان تابعاً للمبتدأ في الرفع، كما تتبع الصفة الموصوف))(
).

وقد رد الأنباري على الكوفيين: الجواب من وجهين:

( أحدهما: ما ذكرتموه يؤدي إلى محال، وذلك لأن العامل سبيلَهُ أن يُقَدَّرَ قبل المعمول، وإذا قلنا إنهما يترافعان وجب أن يكون كل واحد منهما قبل الآخر، وذلك محال، وما يؤدي إلى المحال محال.

والثاني: أن العامل في شيء ما دام موجوداً لا يدخل عليه عامل غيرهُ؛ لأن عاملاً لا يدخل على عامل، فلما جاز القول:  ((كان زيدٌ أخاك )) و ((إنَّ زيداً أخوك ، وظننت زيدا اخاك )) بطل أن يكون أحدهما عاملاً في الآخر)(
).

 وقال ابن الوراق : ( فإن قال قائلٌ : لِمَ استحق المبتدأ الرفع ، وبأي شيء يرتفع ؟ 

فالجواب في ذلك : أن الرافع لهُ التعرية ، وليست بلفظ . 

فالجواب في ذلك : ان العوامل اللفظية إنما جعلت علامات للعمل إلا إنها تعمل شيئاً، فإذا كان معنى العامل اللفظي إنما هو علامة  فالعلامة قد تكون حدوث الشيء وعدمهُ ) (
) 

وفي ذلك يقول عبد القاهر الجرجاني ( الابتداء وصف في الاسم المبتدأ يرتفع بهِ ، وصفة المبتدأ ان يكون معرى عن العوامل الظاهرة ، واسند إليهِ شيء ، مثال ذلك : زيدٌ منطلق .. فزيدٌ ارتفع بتعريهِ من العوامل الظاهرة نحو . إن وكأن وظننتُ...)(
) 
والقول السادس ـ للكسائي والفراء ـ انهما يترافعان ، كلّ واحدِ منهما يرفع صاحبه ، ولا ينكر ترافعهما بدليل قوله تعالى ((أَيّاً مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى)) (
) ، فإنَّ ((أيّا)) منصوبة يتدعوا ، وهو مجزوم بها . 
والقول السابع ـ لبعض الكوفيين ـ ان الرافع للمبتدأ هو العائد من الخبر ؛ لانه يشترط عندهم تَحَمُّلُهُ للضمير ، وبيانه : انك اذا قلت : زيدٌ ضربته ، فالهاء مانعة للفعل من العمل في زيد ، فكأنَّها هي العاملة . 

وبعد كل هذه الاقوال التي ذكرها ابن فلاح لم نجده يرجح أي قول من هذه الاقوال الا اننا نجده يرد على هذه الاقوال ويقدم الاعتراضات عليها (
). 
ـ وجوب إعراب الاسم المرفوع بعد ((  لولا ))  وعلة ذلك .

بين ابن فلاح أَنَّ المرفوع بعد لولا له ثلاثة أوجه:

احدها  ـ للبصريين أنهُ يرتفع بالابتداء، والخبر محذوف لازمٌ حذفه لوجود الشرطين هما: الدلالة على خُصُوصيتِه بما في  (( لولا )) من معنى الوجود، فصار وضعها المقتضي للوجود مُغنياً عن جواب الخبر، ووقوع لفظٍ موقعهُ لا يصحُّ أَن يكون خبراً لعدم الرابط وهو جواب لولا))(
).

والثاني  ـ ((للفراء أَنَّها رافعة للاسم)) (
). إِذ اِحتجَ أَنَّ  (( لولا )) مختصة بالاسم، فَعَمِلت فيه قياساً على كلِّ مختصٍ عاملٍ(
). وقد ذكر السيوطي ما ذهب إليه الفراء مؤيداً ذلك ( إلى أن الواقع بعد )) لولا (( ليس مبتدأ ، بل مرفوع بها لاستغنائه بها ، كما يرتفع بالفعل الفاعل ورد بانها لو كانت عاملة لكان الجر أولى بها من الرفع ، لاختصاصها بالاسم )(
)
والثالث ـ للكسائي أنهُ يرتفع بعدها بإِضمار فعلٍ، وهو مذهب الكسائي، وقد احتجَّ بالشواهد الشعرية للكسائي وهي:

	أَلاَ زَعَمَتْ أَسماءُ أَنْ لا أُحبها أُحِبُّها

	
	فقلتُ: بَلَى لَولا يُنازِعُني شغلي(
) شُغْلي


وقول الآخر:

	لا دَرَّ دَرُّكَ إِني قد رَمَيتُهُمُ
	
	لولا حُدِدْتُ وما عُذرى لِمَحدودِ(
)


إذ الشاهد في البيتين وقوع الفعل بعد  (( لولا )): لولا يُنازعني، ولولا حُدِدْتُ(
).

وقد رَدَّ ابن فلاح رأي الكسائي بأَن الحكمَ مَنوطٌ بالأَعم الأَغلب، وهو عدم وقوعه بعدها(
).

وقد بَين  الأنباري رأي الكوفيين إذ قال:  (( ترفع الاسم بعدها لأَنها نائبة عن الفعل الذي لو ظهر لرفع الاسم؛ لأنَّ التقديرَ في قولك: لولا زيدٌ لأَكرمتُكَ: لو لم يمنعني زيدٌ من إكرامكَ لأَكرَمتُكَ، إِلا أَنَّهم حذفوا الفعلَ تخفيفاً، وزادوا  (( لا )) على 
((  لو )) فصارا بمنزلة حرف واحد  ))(
).

واما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إِنهُ يرتفع بالابتداء دون  (( لولا )) وذلك لأَنَّ الحرفَ إِنما يعمل إذا كان مختصاً، ولولا لا تختصُّ بالاسم دون الفِعل، بل قد تدخل على الفعل كما تدخل على الاسم(
).

رَدَّ ابن الأنباري على البصريين؛  (( نُسلمُ أَن الحرفَ لا يعمل إِلا إذا كان مختصّاً، ولكن لا نُسلِم أَنَّ لولا غير مختص  ))(
).

وقال العكبري أَنَّ المرفوعَ بعد لولا مبتدأ من وجهين:

1 ـ أَنَّ  (( لولا )) تقتضي اسمين، الثاني منهما خبر بدليل جواز ظهوره في اللفظ، وإِن لم يستعمل، ولو كانت  (( لولا )) عاملة، أو العامل مقدَّراً بعدها لم يصح ذلك.

2 ـ أَنَّ  (( لولا )) لا تختص بالأسماء، بل تدخلُ عليها، وعلى الأفعال(
).

وبعد كل هذه الآراء فقد تفرد ابن الطراوة في ذلك اذ ذهب الى ان ما بعد ( لولا ) مبتدأ مرفوع وخبر ، جواب ( لولا ) ففي قولنا : لولا زيد لاكرمتك ، فاكرمتك ، هو الخبر(
) . وذهب اكثر البصريين الى أن ما بعد ( لولا ) مبتدأ خبره محذوف وجوباً لعدم الحاجة اليه والاستفادة  بمعرفته (
) فلحنوا ابا العلا المعري بقوله (
):
يذيبُ الرعبَ منه كل عضبٍ            فلولا الغمدُ يمسكهُ لسالا

وهذا ما ذهب اليه ابن الطراوة مردود بانتفاء الرابط بين المبتدأ وجملة الخبر (
)
علة حذف المبتدأ بعد ((  لا  ))  عند سيبويه وعدم إظهاره:
ذكر ابن فلاح في وجوب حذف خبر لا النافية فقال:  ( وإنما لزم حذفه عند سيبويه، لوجهينِ:

أحدهما – أنَّ  ( لا ) بمنزلَة العِوض عن إظهارهِ بمنزلَة قولهم:  ( لاَ هَا الله ذا  ) في كون الواو لَمْ تظهر مع  ( هَا ) لكونها عوضاً عنها(
).

وهذا ما ذكرهُ سيبويه قبلهُ إذ قال  ( ألا ترى أنك لا تقول: هذانِ لا سواء، فجاز هذا كما جاز – لا ها الله ذا – حين عاقبت ولم يجز ذكر الواو )(
).

وقال أيضاً:  ( وإنما دخلت لا هنا، لأنها عاقبت ما ارتفعت عليهِ ( سواءٌ ) ألا ترى أنك لا تقول: هذانِ لا سواءٌ  )(
).

(الثاني: أنَّ  ( لا ) بمعنى  ( غير ) يقتضي التكريِرَ كقولك: زيدٌ لا قائمٌ ولا قاعدٌ، فلزم حذف المبتدأ، ليُناسِبَ في اللفظ  ( لا ) التي بمعنى لَيْسَ؛ لأنها تقع غيرَ    مكرَّرة) .(
)
ثم قال:  (( وإنما لزم حذفهُ عند من قَدَّرَ المبتدأ بعد  ( لا ) لِكونِهِ معرفةً غير مكررة لأن المعرفة إذا وقعت بعد لا وجب تكريرها، فاختُزِلَ، لِتَكُونَ في اللفظ داخلة على غير معرفة)) (
). 

ويروى أن سيبويه تأول قولهم ( لا سواءٌ ) ( على حذف المبتدأ ، أي هذان لا سواء ، أو (( لا هما سواءٌ )) . وهو واجب الحذف ، لان المعنى لا يستويان . وأجاز المبرد والسيرافي أظهاره )) (
)
علة إذا جاء المبتدأ والخبر معرفتين فأيهما أولى بالتقديم في قولنا ( زيدٌ القائم): 

(الأصل في المبتدأ ان يكون معرفة كما ان الاصل في الخبر ان يكون نكرة نحو : سعيد قائم ولكنهما يجيئان معرفتين نحو : سعيد القائد ، والقائم سعيد ، وابراهيم اخوك ، واخوك ابراهيم : فاي منهما هو المبتدأ وما دلالة التعريف )) وقد اختلف النحاة في ذلك . (
)
فقد ذكر ابن فلاح أنه يجوز تقديم الخبر عند البصريين في نحو  ( زيدٌ القائمٌ ) اهتماماُ بهِ – ليستفيد السامع الحُكم من أول وهْلَةٍ؛ لأنهُ لو قُدِّمَ المبتدأ لبقي ذهن السامع متردداً بين الأحكام الكثيرة قبل ذكر الحكم المقصود.(
)
وأما عند الكوفيين، والأخفش: فقالوا إنَّ ((  الظاهر يَرتفع بهِ، وتبطل الخبرية، وحجتهم من  وجهينِ:

أحدهما: أن المبتدأ ذاتٌ، والخبرُ صفةٌ، والذات قبل الصفةِ بالاستحقاق، فوجبَ أن يكونَ قبلَهُ في الذكرِ قياساً على التوابع، والجامع التبعية المعنوية.

الثاني : أن الخبرَ لا بد وأن يتضمن الضمير، فلو قُدَّمَ لأدى إلى الإضمار قبل الذكر، وذلك غير جائزٍ؛ لأن الضمير هو اللفظ المشار بهِ إلى أمرٍ معلومٍ فقبل صيرورتهِ معلوماً كانت الإشارة مُحالاً، فكان الإضمارُ قبل الذكرِ مُحالاً) .(
)
وقال ابن الخباز:  ( والجيدُ أن تُخبِرَ بالأضعف تعريفاً عن الأقوى تعريفاً، فإذا اجتمع المضمرُ وغيرهُ؛ جعلت المبتدأ هو المضمر كقولك: أنتَ زيدٌ. وإذا اجتمع العلم وغيرهُ؛ جعلت المبتدأ هو العلم كقولك: زيدٌ أخوك، والأمرُ مسوق على هذا).(
)
وجاء في مغني اللبيب(( يجب الحكم بابتدائية المقدم من الاسمين في ثلاث مسائل : احدهما أن يكونا معرفتين تساوت رتبتهما نحو ، الله ربنا أو اختلفت نحو (زيدٌ الفاضلُ ) و ( الفاضلُ زيدٌ ) ، هذا هو المشهور ، وقيل يجوز تقدير كل منهما مبتدأ وخبراً مطلقاً ، وقيل ، المشتق خبر وان تقدم نحو : القائمُ زيدٌ  ، والتحقيق ان المبتدأ ما كان اعرف كزيد في المثال أو كان هو المعلوم عند المخاطب ، كأن يقول : مَنْ القائم ؟ فنقول : زيدٌ القائمُ فإِنَّ عملهما وجهل النسبة فالمقدم المبتدأ )) (
)  

وقال الزمخشري ( وقد يقع المبتدأ والخبر معرفتين معاً كقولك : زيدٌ المنطلق واللهُ إلهنا ومحمد نبينا ومنه قولك أنت أنت .... ولا يجوز تقديم الخبر هنا بل أيهما قدمت فهو المبتدأ).(
)
ثم قال أبن يعيش معلقاً على ذلك ( وإذا كان الخبر معرفة كالمبتدأ لم يجز تقديم الخبر لانه مما يشكل ويلتبس إذ كل واحد منهما يجوز أن يكون خبر ومخبراً عنهُ فأيهما قدمت كان المبتدأ ، ... ) (
)
وقيل أن المعنى يختلف باختلاف الغرض ( فإذا عرف السامع زيداً بعينه ولا يعرف المخاطب اتصافه بانه أخو المخاطب ، وأردت أن تعرف ذلك قلت ( زيدٌ         أخوكَ ) ولا يصح لك أن تقول : ( أخوك زيدٌ ) . وإذا عرف أخاً له ولا يعرفه على التعيين بأسمه ، وأردت أن تعيينهُ له عندهُ قلت ( اخوك زيدٌ ) ولا يصح لك أن تقول ( زيدٌ اخوك )(
) ومما يؤيد ذلك ما ذهب إليه ابن الخباز بقولهِ ( ان الفرق بين قولنا زيدٌ أخوك ، وأخوك زيدٌ من وجهين أحدهما : أن ( زيدٌ أخوك ) تعريف للاخوة 
و( أخوك زيدٌ ) تعريف للاسم . والثاني أن (زيدٌ أخوك) لاينفي أن يكون لهُ أخٌ غيرهُ لانك أخبرت بالعام عن الخاص . و ( أخوك زيدٌ ) ينفي أن يكون له أخ غيره لانك أخبرت بالخاص عن العام وهذا ما يشير إليه الفقهاء في قولهم ( زيدٌ صديقي و صديقي زيدٌ ) (
) وما نلحظهُ ومما تقدم في هذا الباب أن تقديم إحدى المعرفتين على الأخرى ينبهُ اختلاف في المعنى فقولك ( زيدٌ المنطلق ) يختلف عن معنى ( المنطلق زيدٌ .....) (
) 

فإن كان – الخبر – معرفة: كان المبتدأ معرفة، لأن الخبر لا يكون معرفة والمبتدأ نكرة، وحينئذٍ لا يجوز تقديمهُ على المبتدأ، فإذا قلت:  (زيدٌ أخوكَ ) لم يجز أن تقول:  ( أخوك زيدٌ ) معتقداً أنهَ خبر مبتدأ، مقدم لأنهُ صالح لأن يبتدأ بهِ من أجل التعريف ولو جعلتهُ خبراً لانقلب المعنى، فإن أَمِنَ اللبس جاز التقديم كقول الشاعرِ:

بَنُونَا بَنُو أبَنائِنَا وَبَنَاتُِنا





بَنُوهُنَّ أبناءُ الرجَالِ الأباعدِ(
)
فالمعنى: بنو أبنائِنَا بنونا؛ لأن المعنى على جعل بَني بنيهم كبنيهم وتمام البيت يدل عليهِ.(
)
وقال ابو البركات الأنباري   ( فإن قيل: لماذا لا يكون المبتدأ في الأمرِ العام إلا معرفة؟ قيل لأن المبتدأ مخبرٌ عنهُ، والإخبار عمن لا يعرف لا فائدة فيه)(
).
إذن ( فالخبرُ المفرد هو المبتدأ في المعنى، إذ لولا ذلك لم يكن بينهما علقةٌ تربطُ أحدهما بالآخر، ولهذا جاز أن يخلو من ضميرٍ يعود على المبتدأ، كقولك زيدٌ غلامك)(
).

وقال ابن يعيش:  (فإذا كان الخبرُ مفرداً كان هو المبتدأ في المعنى أو منزلاً منزلتهُ )(
)، ومثال الأول: زيدٌ غلامكَ، لأن زيداً هو الغلام، ومثال الثاني: أي الخبر المنزل منزلةَ المبتدأ ما ذكرهُ ابن يعيش:  (أبو يوسف أبو حنيفة، فأبو يوسف ليس أبا حنيفة، إنما سد مسدُه في العلمِ، وأغنى غناءهُ )(
).

قال ابن الحاجب : (( يرد على هذا أن الأخبار هي محط الفوائد ، وذلك لا يحصل إلا بما يجهله المخاطب ، أما إذا كان معرفةً فالاخبار به لا فائدة فيهِ إذ هو حاصل عندهُ ، والجواب أن الأخبار ههنا لم يقع بالحكم الذي هو القيام ، وإنما وقع بالذات وفائدتهُ اخبارهُ عما كان يجوز انه متعدد ، وأنهُ واحدٌ في الوجود ، وهذا إنما يكون إذا كان المخاطب قد عرف مسميين في ذهنهِ ، أو أحدهما في ذهنهِ ، والأخر في الوجود ، فيجوز أن يكونا متعددين ، فإذا أخبره المخبر بأحدهما عن الأخر كان فائدتهُ أنهما في الوجود ذاتٌ واحدة وهذا فيما كان متغايراً اللفظ نحو قولك : زيدٌ المنطلقُ وان كان لفظه لفظاً واحداً ، فلا يستقيم فيه هذا التقدير ، وإنما يستقيم فيه حذف مضاف)) .

ثم وجه ذلك السيوطي فقال : ( وإذا اجتمع معرفتان ففي المبتدأ أقوال : أحدها: وعليه الفارسي ، وعليه ظاهر قول سيبويه : إنك بالخيار ، فما شئتَ منهما فأجعلهُ مبتدأ .

والثاني : أن الأعم هو الخبر نحو : زيدٌ صديقي ، إذا كان له أصدقاء غيرهُ 

والثالث : انهُ بحسب المخاطب . فان علم فيه أنه في علمهِ أحدُ الأمرين ، أو يسأله عن أحدهما بقوله : من القائم ؟ فقيل في جوابه القائمٌ زيدُ ، فالمجهول الخبر . 

الرابع : أن المعلوم عند المخاطب هو المبتدأ ، والمجهول الخبر .

والخامس : إذا اختلفت رتبتهما في التعريف ، فاعرفهما المبتدأ ، وإلا فالسابق 

والسادس : إنَّ الاسم يتعين للابتداء ، والوصف متعين للخبر نحو : القائمُ زيدٌ )(
).

ومما نميل إليه في هذه المسألة هو قول الدكتور فاضل السامرائي ( والتحقيق ان المبتدأ ما كان معلوماً عند المخاطب والمجهول هو الخبر ، فنأتي بالامر الذي يعلمهُ المخاطب فنجعلهُ مبتدأ ثم نأتي بالمجهول عنده فنجعلهُ خبراً عن المبتدأ . وذلك نحو أن يعرف المخاطب زيداً ولكنهُ يجهل أنهُ أخوك وأردتُ أن تعرفه بأنهُ أخوكَ قلت لهُ ( زيدٌ أخي ) ، وإذا عرف أن لك أخاً وعرف زيداً ولكنه يجهل أنه أخوكَ وأردت أن تعلمه بان أخاك هو زيد قلت لهُ ( أخي زيد ) فكان الأولى جواب عن سؤال  ، من أخوك ؟ ونحو هذا قولك ( زيدٌ القائمُ ) ( والقائمُ زيدٌ ) فإذا رأى شخصٌ ما رجلاً قائماً ولكنه يجهل أنه زيد وهو يعرف زيداً في الاصل ، فأردت أن تعرف بأن القائم هو زيد قلت له : ( القائمُ زيدٌ ) ، وإذا كان لايعرف زيداً في الأصل ، وأردت أن تعرفه له قلت له بأنه هو القائم قلت لهُ : ( زيدٌ القائمٌ ) (
)
وقيل أنهُ إذا كان للشيء صفتان من صفات التعريف ، وعرف السامع اتصافه بأحدهما دون الأخرى فبأيهما كان يبحث يعرف السامع اتصاف الذات بهِ ، وهو كالطالب بحسب زعمك ان تحكم عليهِ بالأخرى ، فيجب أن تقدم اللفظ الذي عليهِ ان تحكم بثبوتهِ للذات أو انتفائهِ عنهُ يجب أن تؤخر اللفظ الدال عليهِ ، وتجعلهُ خبراً فإذا عرف السامع زيداً بعينهِ واسمهُ ولا يعرفهُ على التعيين ، وأردت أن تعينه عنده قلت :( أخوكَ زيدٌ ) ولا يصح ( زيدٌ اخوكَ ) ويظهر ذلك في نحو قولنا : (رأيتُ اسوداً غابها الرماحُ ) ولا يصح : رماحها الغاب ) ؛ لأن الأسود لابد لها من الغاب فيكون معلوماً (
) . 
المبحث الثالث : 

علة اختصاص الفاعل بالرفع والمفعول بالنصب:

وَجَّهَ ابنُ فلاح علةَ اختصاص الفاعل بالرفع لخمسةِ أَوجُهٍ:

احدها : أَنَّهُ مُتحدّ، والمفاعيل تتعدَّد، فجُعل أَثقل الحركات بإِزاء المُتحد، وأَخفُّها بإِزاء المتعدِّد طلباً للتعادل في الخِفَّةِ والثَّقل.

والثاني : أَنَّ انتقالَ الذهنِ من الفعل إلى الفاعل قبل انتقالِه إلى المفعول، والرَّفع أَوَّلُ الحركات، لأَنَّها حركةُ ما لا يستقلُّ الكلامُ إِلاَّ بهِ، فناسبَ أّن يُجعَلَ أَول الحركات لأَول الأسماء خطرناً بالبال .

والثالث : أَنَّ الفاعل يؤثِّر ولا يتأثَّر، فهو أَقوى المراتب، والمفعول يتاثر ولا يؤثر فهو اضعف المراتب  ، والمضاف يتأثر ويُؤثر فهو أَوسط المراتب، فجُعل أَقوى الحركات – وهو الرفع – لاَقوى المعاني ، وهو الفاعل، وأَضعفها – وهو النصب – لأضعف المعاني وهو المفعول، واوسطها وهو الجرُّ لاوسط المعاني وهو المضاف.

الرابع : أَنَّ الفاعلَ هو المُعتَمِد، والضّمةُ تعتمد على الشّفة عند النطق بها، فَقُرنت بالفاعل، لمناسبتها في الاعتماد، وأما الفتحة فغير معتمدة على عضو ؛ لأَنها هوائية فَقُرنت بالمفعول لمناسبتها له في عدم الاعتماد.

الخامس : أَنهُ حمل المُظهر على المضمر المتكلم والمخاطب لشبههما بالفاعل والمفعول.(
)
وعلل الأنباري علة الرفع ( إِن الفاعل يُشبهُ المبتدأ، والمبتدأ مرفوع، فكذلك ما أشبهَهُ. ووجه الشبه بينهما أَنَّ الفاعل يكون هو والفعل جملة كما يكون المبتدأ مع الخبر جملة. فلما ثبتَ للمبتدأ الرفع حُمِلَ الفاعل عليه)(
)
أما العكبري فقد علل الرفع بأربعة أوجهٍ:

1 – أَن الغرضَ الفرقُ بين الفاعل والمفعول، فبأي شيءٍ حصل جاز.

2 – الفاعلُ أقوى من المفعول، والضم أثقل من الفتح، فجعل الأثقل للأقل، والأخف للأكثر تعديلاً ) (
) ، ( والفعل لا يرفع به الا فاعلا واحداً ، وينصب به عدة مفاعيل كالمصدر والظرف والرفعُ للمستثقل اعراب ما قل والفتح المستخف اعراب         ما كثر ...)(
).

3 – الفاعل أقوى من المفعول إذا كان لازماً لا يسوغ حذفهُ.

4 – الفاعل مثل المفعول لفظاً ومعنىً، لأن الفعل يصدر منهُ قبل وصولِه إلى المفعول، فجعل له أول الحركات، وهو الضمة.(
)
وذكر ابن الحاجب ( وأراد ان ذلك لأمر يناسبهُ لا على أن تخبر بأنهُ مرفوعٌ، لأن ذلك قد عُلمَ من أصل كلامهِ في المرفوعات : والوجه الثاني استحق به الرفع أنهُ لما أحتيج إلى الإعراب للمعاني الجارية على الأسماء وكان الفاعل متحداً غير متعدد وغيره متعدد كان المفرد أولى بالحركة المستثقلة ليقلَّ الثقلُ ، والمتعدد أولى بالحركة الخفيفة لذلك ، وقيل لأنهُ الأول فأعطى  الأثقل قبل الكلام بما بعدهُ ... ) (
)   


وذكر ابن جني في معرض تعليقه على قول ابن السراج ( علة العلة ) اذ يقول: (( باب في العلة وعلة العلة : ذكر أبو بكر في أول أصوله هذا ، ومثّل منه برفع الفاعل ... فإذا قيل : ولِمَ صار الفاعل مرفوعاً ؟ فهذا سؤال عن علة العلة . وهذا موضع ينبغي ان نعلم منه ان هذا الذي سماه علة العلة إنما هو تجوّز في اللفظ ، فأما الحقيقة فإنه شرح وتفسير وتتميم للعلة ، ألا ترى أنه إذا قيل له : ( فلم ارتفع الفاعل ؟ قال : لإسناد الفعل إليه ... ) إنما ارتفع لإسناد الفعل إليه ، فكان مغنيا عن قوله إنما ارتفع بفعله ... نعم ؛ ولو شاء لماطله فقال له : ولم صار المسند إليه الفعل مرفوعاً ؟ فكان جوابه ان يقول : ان صاحب الحدث أقوى الاسماء ، والضمة أقوى الحركات فجعل الأقوى للأقوى ... ) (
) 
علة سبب تقديم الفعل على الفاعل :
وقد علل ابن فلاح في اشتراط تقدم الفعل على الفاعل فقال:  (إنما اشتُرِطَ تقدم الفعل على الفاعل لأربعة أوجه:

أحدها: أن الفعل عِلَّة لتسمية ما أسند إليهِ فاعلاً. والعلة سابقة على المعلول.

والثاني: أن الشعور بالفعل في الذهن سابق على الشعور بالفاعل واللفظ مطابق لما في الذهن.

والثالث: أنهُ لو تقدم لتناوله عامل المبتدأ وَبَطَلتْ الفاعلية لتجرُّدِهِ من العوامل.

الرابع: أنهُ عاملٌ، ورتبة العامل التقدم على المعمول، مع كونه كالجزءِ من الفعل، وجزء الشيء لا يتقدم عليهِ، وبهذا فارَقَ المفعول، إذ يجوز تقديمهُ لعدم الجزئية )(
).

وذكر الدكتور فاضل السامرائي أن نحاة الكوفة أثاروا ( إشكالات متعددة في شأن تقديم الفاعل على الفعل منها أنهُ لو كان يصح تقديم الفاعل لصح أن تقول : المحمدان حضرَ و المحمدون حضر لأنَّ أصلهُ : حضر المحمدان و حضر المحمدون . ومنها أن الفاعل يكون مرفوعاً _ كما هو معلوم فقولنا ( محمد حضرَ )  فاعل على رأي الكوفيين فلو أدخلنا ( إنَّ ) لا تنصب الفاعل وقلنا ( إِن محمداً حضر) ثم إِنَّ الاسم أصبح معمولاً ؛ لإِنَّ وبقي الفعل بلا فاعل . ومنها إنك تقول ( عبد الله قام ) وليس في الفعل ضمير على رأي الكوفيين لان الاسم متقدم فاعله ثم تقول : ( رأيتُ عبد الله قام) فيكون عبد الله مفعولاً بهِ فلا يكون للفعل ( قامَ ) فاعل ، وتضطر إلى تقدير الضمير فتعود إلى قول البصريين . منها أَنّك تقول : ( عبد الله هل قام ) فلا يكون عبد الله فاعلاً لقام لأن الاستفهام يمنع أن يعمل ما بعدهُ فيما قبلهُ . إلى غير ذلك ) (
)
قال الأنباري:  (فإن قيل: فَلِمَ لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل؟ قيل: لأن الفاعل تنزل منزلة الجزءِ من الفعل، والدليلُ على ذلك من سبعة أوجه:

احدها : أنهم يسكنون لام الفعل: إذا اتصل بهِ ضمير الفاعلِ قال الله تعالى: (  وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً(  (
)  لئلا تتوالى أربع متحركات، إذ ليس في كلامهم توالي أربعة متحركات لوازم في كلمة واحدة إلا أن يحذف من الكلمةِ شيءٌ للتخفيف نحو: عُجلط وعُكَلِط وعُلبِط، فلو لم ينزلوا ضمير الفاعل منزلة حرف من سنخ الفعل، لما اسكنوا لامهُ، ألا ترى أن ضمير المفعول لا تسكن لهُ لام الفعل إذا اتصل بهِ، لأنه في نية الانفصال قال الله تعالى: ( وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ( (
) فلم يسكن لام الفعل إذ كان في نية الانفصال، بخلاف قوله تعالى: {وإذ واعدنا موسى} لأنهُ في نية الاتصال.

والوجه الثاني: أنهم جعلوا النون في الخمسة الأمثلة علامة للرفع، وحذفها علامة للجزم والنصب، فلولا أنهم جعلوا هذهِ الضمائر التي هي: الألف والواو والياء في: يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين يامرأةُ بمنزلةِ حرف من سنخ الكلمة، وإلا لما جعلوا الإعراب بعدهُ.

والوجه الثالث: أنهم قالوا:  (قامت هند ) فألحقوا التاء بالفعل، والفعل لا يؤنث، وإنما التأنيث للاسم، فلو لم يجعلوا الفاعل بمنزلةِ جزء من الفعل، وإلا لما جاز إلحاق علامة التأنيث بهِ.

والوجه الرابع: أنهم قالوا في النسب إلى كنتُ  (كنتي ) قال الشاعر(
):

فأصبحتُ كنتياً وأصبحت عاجناً






وشر خصال المرءِ كنتُ وعاجنٌ
فأثبتوا التاء، ولو لم تتنزل منزلةَ حرفٍ من سنخ الكلمة، وإلا لما جاز إثباتها.

والوجه الخامس: أنهم قالوا حبذا وهي مركبة من فعل وفاعل، فجعلوهما بمنزلة اسم واحدٍ، وحكم على موضعهِ بالرفع على الابتداء.

والوجه السادس: أنهم قالوا  ( زيدٌ ظننتُ قائمٌ ) فألغوها، والإلغاء إنما يكون للمفردات لا للجمل، فلو لم ينزل الفعل مع الفاعل بمنزلة كلمة واحدة، وإلا لما جاز الإلغاء.

والوجه السابع: أنهم قالوا للواحد "قفا" على التثنية، لأن المعنى: قف قف قال اللهُ تعالى: (   أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ(  (
) فثنى وإن كان الخطابُ لملكٍ واحد، لأن المراد بهِ ألقِ ألقِ، والتثنية ليست للأفعال وإنما هي للأسماء، فلو لم يتنزل الاسم منزلة بعض الفعل، وإلا لما جاز تثنيتهُ باعتبارهِ.

فإذا ثبتَ بهذهِ الأوجه أن الفاعل يتنزل منزلة الجزء من الفعل لم يجز تقديمُه عليهِ).(
)
وذكر العكبري وجهاً ثامناً:  (امتناعهم من تقديم الفاعل على الفعل كامتناعهم من تقديم بعض حروفه ).(
)
وكانت له وجوه أخرى فقال:  (وإنما شرط فيه أن يتقدم الفعل عليه لأربعة أوجه:

احدها: أن الفاعل كجزء من الفعلِ،... ومحال تقدُّم جزء الشيء عليهِ.

والثاني: أن كونهُ فاعلاً لا يتصور حقيقةً إلا بعد صدور الفعل منهُ، كَكونهَ كاتباً وبانياً، فجعل من اللفظ كذلك.

والثالث: أن الاسم إذا تقدم على الفعل جاز أن يسند إلى غيرهِ، كقولك: زيدٌ قام أبوهُ، وليس كذلك إذا تقدم عليهِ.

والرابع: أن الفاعل لو جاز أن يتقدم على الفعل لم يحتج إلى ضمير تثنية ولا جمع، والضميرُ لازم لهُ، كقولك: الزيدانِ قاما، والزيدون قاموا وليس كذلك إذا تقدم.(
)
إذن إن:  ( حكم الفعل التأخير عن رافعهِ – وهو الفعل وشبههُ – نحو قام الزيدانِ، وزيدٌ قائمٌ غلاماهُ، وقام زيدٌ ) ولا يجوز تقديمهُ على رافعهِ فلا تقول:  
( الزيدانِ قامَ)، ولا  ( زيدٌ غلاماهُ قائمٌ )، ولا  ( زيدٌ قامَ ) على أن ، يكون  ( زيدٌ ) فاعلٌ مقدماً بل على أن يكون مبتدأ، والفعل بعدهُ رافع لضميرٍ مستتر والتقديرُ  ( زيدٌ قام هو )، وهذا مذهب البصريين، وأما الكوفيون فأجازوا التقديم في ذلك كلهُ.(
)
فالفاعل هو  (.... الذي بنيتهُ على الفعل الذي بني للفاعل. ويجعل الفعل حديثاً عنهُ مقدماً قبلهُ كان فاعلاً في الحقيقة أو لم يكن كقولك: جاءَ زيدٌ، وماتَ عمرو، وما أشبه ذلك، ومعنى قولي: بنيتهُ على الفعل الذي بني للفاعل، أي: ذكر الفعل قبل الاسم، لأنكَ لو أتيت بالفعل بعد الاسم لارتفعَ الاسم بالابتداء... )(
).

وذكر أيضاً: أنه  ( لا يجوز أن يتقدم على الفعل إذا قلت  ( قامَ زيدٌ ) لا يجوز أن يتقدم الفاعل فتقول زيدٌ قامَ فترفع  ( زيداً ) بقام ويكون  ( قام ) فارغاً ، ولو جاز هذا لجاز أن تقول: "الزيدان قامَ، والزيدون قامَ" تريدُ  ( قام الزيدان، وقام الزيدون)...) (
)
وعلى الرغم مما قيل في علة عدم جواز تقديم الفاعل على عاملهِ ، وما كان فيه من خلاف بين نحاة المدرستين فقد قيل ( وهذا خلاف في الأمور الاصطلاحية وفيما أرى كان ينبغي ان تبحث هذه المسألة على غير هذه الشاكلة ، وهو أن يبحث في الخلاف المعنوي بين هذين التعبيرين فيقال مثلاً : تقول العرب حضرَ سعيدٌ وسعيدٌ حضرَ فما الفرق بين هذين التعبيرين ولإيضاح ذلك نقول : إن الأصل في الجملة التي مسندها فعل أن يتقدم الفعل فأن تقدم المسند إليهِ نظر في سبب ذلك فالأصل أن يقال نحو ( حضرَ سعد ) ( وقدم خالد ) فأن قيل ( سعد حضرَ ) و ( خالد قدمَ ) نظر في سبب تقديم المسند إليه . والفرق بين التعبيرين إنك إذا قلت : ( حضر سعيدٌ ) قلت ذلك والمخاطب خالي الذهن ليس في ذهنهِ شيء عن هذهِ المسألة فأخبرتهُ إخباراً ابتدائياً . واما إذا قلت ( سعدٌ حضرَ ) فقدمت الفاعل فلا يكون ذلك إلا لغرض... ) (
) 

( ويتضح الفرق بين التقديم والتأخير في النفي والاستفهام فلو قلت : مثلاً  ( ما سعى محمدٌ في حاجتكَ ) لكنت نفيت السعي عن محمد ولم تثبتهُ لغيرهِ ، ولو قلت : 
( ما محمدٌ سعى في حاجتكَ ) لكان المعنى إنك نفيت السعي عن محمد وأثبتهُ لغيرهِ أي ليس محمد هو الساعي في حاجتكَ ولكن الذي سعى غيرهُ ، ولذا لا يصح أن تقول : 
( ما محمدٌ سعى في حاجتك ولا غيرهُ) لأنه تناقص فإنك بقولك ( ما محمدٌ سعى في حاجتكَ ولا غيرهُ ؟ بخلاف ما لو قلت : ( ما سعى محمدٌ في حاجتكَ ولا غيرهُ ) فانك نفيت السعي أصلاً ) . (
)
علة إقامة المفعول مقام الفاعل ورفعهِ فيما لم يسم فاعلهُ:

قال ابن فلاح ( ولابد من تغييرها لئلا يلتبس المفعول بالفاعل ، لأنهُ لابد من رفع المفعول ، لوجهين : 

أحدهما : لقيامه مقام الفاعل لان القائم مقام الشيء يُعطي إعراب ذلك الشيء كما في المضاف إليهِ . 

والثاني : أنهُ لا يستَقِلُّ الكلام بغير مرفوع وإذا ارتفع المفعول بإسناد الفعل إليهِ فلو لم تغير الصيغة لم يُعلم بأنهُ مفعول ، لبقاء الصيغة الدالة على الفاعل ، نحو يُضْرَبُ زَيْدٌ) فإن قيل : فكيف يُقامُ المفعول مُقام الفاعل في نسبةِ الفعل إليهِ ، وهو ضده في المعنى ؟ ! قلنا : هذا شائع في الاستعمال بدليل ، مات زيدٌ وسقطُ الحائط ، فإن المسندَ إليهِ مفعول في المعنى )(
).

أشار سيبويه إلى هذا في قولهِ  ( واعلم أن المفعول الذي لم يتعدَّ إليهِ فعلُ فاعلٍ في التعدي والاقتصار بمنزلتهِ اذا تعدى إليهِ فعلُ الفاعلِ؛ لأنَّ معناهُ متعديَاً إليهِ فعلُ الفاعلِ وغيرَ متعدٍ إليهِ فعلهُ سواءٌ. ألا ترى أنكَ تقول ضربتُ زيداً، فلا تجاوزُ هذا المفعولَ، وتقولُ ضُرِبَ زيدٌ، فلا يتعداهُ فعلهُ، لأن المعنى واحدٌ) .(
)
ثم أشار ابن السراج إلى  ( ارتفاع المفعول بالفعل الذي تحدثت بهِ عنهُ كارتفاع الفاعل إذا كان الكلام لا يتمُّ إلا بهِ ولا يستغني دونهُ، ولذلك قلتُ: إذا كان مبنياً على فعلٍ بني للمفعول أردت بهِ ما أردت في الفاعل من أن الكلام لا يتمُّ إلا بهِ وقلتُ ولم تذكر من فعل بهِ لأنكَ لو ذكرتَ الفاعل ما كان المفعول إلا نصباً،وإنما ارتفع لما زال الفاعل وقام مقامهُ) .(
)
وأوضح الأنباري علة رفع النائب عن الفاعل إذ قال:  ( فإن قيل: ولِمَ كان ما لم يسم فاعلهُ مرفوعاً؟ قيل: لأنهم لما حذفوا الفاعل أقاموا المفعول مقامهُ، فارتفع بإسناد الفعل إليهِ كما كان يرتفع الفاعل.(
)
ثم أوضح علة إقامة المفعول دون غيرهِ مقام ما لم يسم فاعلهُ إذ يقول:  (فإن قيل: فَلِمَ إذا حذف الفاعل وجب أن يقام اسم آخر مقامهُ؟ قيل : لأنَّ الفعل لا بد لهُ من فاعل لئلا يبقى الفعل حديثاً عن غير محدِّثٍ عنهُ، فلمَّا حذف الفاعل ههنا ، وجب أن يقام اسم آخر مقامهُ ليكون الفعل حديثاً عنهُ، وهو المفعول ).

فإن قيل: كيف يقام المفعول مقام الفاعل وهو ضدهُ في المعنى؟ قيل: هذا غير غريب في الاستعمال، فإنهُ إذا جاز أن يقال:  (ماتَ زيدٌ ) ويسمى  (زيد ) فاعلاً ، ولم يحدث بنفسهِ الموتُ وهو مفعول في المعنى، جازَ أنْ يقام المفعول ههنا مقام الفاعل وإن كان مفعولاً في المعنى... ).(
)
وهذا العكبري يوضح علة ذلك فقال:  (وإنما أقيم المفعول مقام الفاعل ليكون الفعل حديثاً عنهُ، إن الفعل خبر، ولا بدَّ لهُ من مخبر عنهُ. ولمَّا أقيم مقامهُ في الإسناد إليه رفع كما رفع الرافع لهُ الفعل المسند إليه ).(
)
وقيل أنهُ:  (قد يترك الفاعل إيجازاً واختصاراً ؛ لأن يكون غرض المتكلم الإخبار عن المفعول لا غير فترك الفاعل إيجازاً للاستغناء عنهُ،  فإذا حذف الفاعل وجب رفع المفعول وإقامتهِ مقام الفاعل ، وذلك من قبل أن الفعل لا يخلو من فاعل حقيقةً ، فإذا حذف فاعلهُ من اللفظ استقبح أن يخلو من لفظ الفاعل فلهذا وجب أن يقام مقامهُ اسم آخر مرفوع ألا ترى أنهم قالوا مات زيدٌ وسقط الحائط فرفعوا هذين الاسمينِ ، وإن لم يكونا فاعلينِ في الحقيقة، وشيء آخر وهو أن المفعول إذا لم يذكر من فعل صار الفعلُ حديثاً عنه كما كان حديثاً عن الفاعل ألا ترى أنكَ إذا قلتَ ضربَ زيدٌ فالمحدث عنهُ هو المفعول كما أنكَ إذا قلتَ: قام زيدٌ، فالمحدث عنهُ هو الفاعل ؛ لاكتفاء الفعل بهما عن غيرهما فلما شارك هذا المفعول الفاعل في الحديث عنهُ رفع كما رفع ، ولا يلزم إذا حذف المفعول أن يقام غيرهُ مقامهُ ؛ لأنه فضلة لا يحوج انعقاد الكلام إليهِ ).(
)
ونخلص مما تقدم من الآراء أنهُ ( قد يترك الفاعل لغرض لفظي أو معنوي كالعلم بهِ نحو ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ( (
) للعلم بأن فاعل ذلك هو الله ، أو الجهل بهِ ، كسُرِقَ المتاعُ ، أو تعظيم فيُصَانُ اسمهُ عن أن يقترن باسم المفعول كقولهِ : ( مَنْ بُليَ منكم بهذهِ القاذُورات ) (
) أو تحقيرهُ ، فيصان اسم المفعول عن مقارنتهِ كقولك : أُوذي فلان إذا عظم أو حقرّ من آذاهُ . أو خوف منهُ ، أو خوف عليهِ ، فيستر ذكرهُ . أو قصد إبهامهِ بأن لا يتعلق مراد المتكلم بتعينهِ نحو : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ((
) ، (وَإِذَا حُيِّيْتُم ((
)    ( إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا ( (
) أو اقامة وزن الشعر كقولهِ : 

وإذا شَرِبْتُ فأنَِّني مُسْتَهْلِكٌ            مَالِي ، وَعرْضِي واخرٌ لَمْ يكلَمِ (
)
وإصلاح السجع نحو : ( من طابت سريرتهُ ، حُمِدَتْ سيرتُهُ ) أو قصد الإيجاز نحو : ( وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ ( (
) فينوب عنهُ المفعول بهِ فيما له من رفع ، وعُمدِّية ووجوب تأخير ، وأمتناع حذف وينزلُ منزلةَ الجزءِ . (
)
هذه مسألة اخرى تتعلق بالفعل المتعدي ضمن التركيب وكان في الكلام مفعول به او اكثر ، او ظرفاً ، او جار ومجرور ، او مصدر يصحُ وقوعه نائب فاعل عند بناء  الفعل للمجهول فالاولى عند النحويين ان يحل المفعول به الموجود نائباً للفاعل . وجوز اخرون ان يكون ما يصح وقوعه نائب فاعل ان ينوب عنه بشروط وهم الكوفيون (
) ) أما ابن هشام فمنع ذلك اذا كان المفعول موجوداً وقد صرح بمنع جواز انابة غير المفعول مع وجوده فيقول : ( ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده واجاز ذلك الكوفيين مطلقاً )(
)

المبحث الرابع :
علة تشبيه اسم كان بالفاعل وخبرها بالمفعول:

ذكر ابن فلاح علة ذلك فقال:  ( واسمُها مشبهُ بالفاعلِ: لإسنادِها إليهِ. وخبرها مُشَبَّهٌ بالمفعول لكونهِ منصوباً بعد مرفوعٍ، وليس بفاعل ومفعول؛ لأنَّ أصلهما المبتدأ والخبر، فالثاني هو الأولُ، والفاعلُ غير المفعولِ، ووضعُها لتقرير الشيء على صفةٍ، فلا بُدَّ من ذِكر الشيءِ وصفتِه، فلذلك احتاجت إلى الجزأَينِ)(
).
ذكر سيبويه:  ( فمن ثَمَّ ذُكِرَ على حدَّتهِ ولم يذكر مع الأول ولا يجوز فيه الاقتصار على الفاعل كما لم يجز في ظننت الاقتصار على المفعول الأول، لأن حالك في الاحتياج إلى الآخر ههنا كحالك في الاحتياج إليه ثمَّةَ )(
).

وذكر ابن السراج اسم كان وخبرها فقال:  (وهو المشبه بالفاعل في اللفظ: والمشبه بالفاعل على ضربين: ضرب منهُ ارتفع بِكَانَ وأخواتها وضرب آخر ارتفع بحروف شبهت  ( بكان ) والفعل... فادخلوها على المبتدأ وخبره، فرفعوا بها ما كان مبتدأ تشبيهاً بالفاعل، ونصبوا بها الخبر تشبيهاً بالمفعول... ) (
)
ووضح ابن يعيش المسألةَ فقال:  (...فثبت بما قلناهُ أنها ليست أفعالاً حقيقةً إذ ليس فيها دلالة على الفعل الحقيقي الذي هو المصدر وإنما هي مشبهة بالأفعال لفظاً وإذا كانت أفعالاً من جهة اللفظ كان مرفوعهاً كالفاعل ومنصوبها كالمفعول ويؤيد عندك أن مرفوعها ليس بفاعل ، وأن منصوبها ليس مفعولاً على الحقيقة ، أن الفاعل والمفعول قد يتغايرانِ نحو: ضربَ زيدٌ عمراً ، فزيدٌ غير عمرو ، والمرفوع في باب كان لا يكون إلا المنصوب في المعنى نحو:  " كان زيدٌ قائماً " فالقائم ليس غير زيد فاعرفهُ ).(
)
 
( فإن قال قائلٌ: لم وجب لهذهِ الأفعال أن ترفع الأسماء وتنصب الأخبار، وليست بأفعال مؤثرة، وإنما يخبر عنهُ، بها عمّا مضى، ويخبرُ عما يستقبلُ، ولا يخبرُ أنهُ قد وقع فعل على مفعول، نحو قولكَ: كان زيدٌ قائماً؟

فالجواب في ذلك: إن هذهِ الأفعال لما كانت عبارة عن الجمل، وجب من حيث كانت أفعالاً أن يجري حكم ما بعدها كحكمهِ بعد الأفعال، ولو أبطلنا عملها لحصل بعدها اسمانِ مرفوعانِ من غيرِ عطفٍ ولا تثنيةٍ، وهذا لا يوجد لهُ نظير في الأفعال الحقيقية، فوجب أن ترفع أحد الاسمين، ليكون المرفوع كالفاعل، وتنصب الثاني ليكون كالمفعول، فلهذا وجب أن ترفع الأسماء وتنصب الأخبار)) .(
)
وقد ذكر الأنباري علة الشبه بقولِه:  ( فإن قيل: فهل يجوز تقديم اخبارِها على أسمائها؟ قيل: نعم يجوز  ( تقديم اخبارها على أسمائها، وإنما جاز ذلك لأنها لما كانت أخبارها مشبهة بالمفعولِ، وأسماؤها مشبهةً بالفاعلِ، والمفعول يجوز تقديمهُ على الفاعل، فكذلك ما كان مشبهاً بهِ)(
).
ولخص العكبري ذلك  (... وإنما رفعت ونصبت، لأنها تفتقر إلى اسم تستند إليهِ كسائر الأفعال، فما تسند إليهِ مشبَّه بالفاعل الحقيقي)) .(
)
وأما الخبر فمنصوبٌ بـ  ( كان ) عند البصريين، وقال الكوفيون(
): ينتصب على القطع، يعنون الحال. والدليل على انتصابهِ بـ ( كان ) أنهُ اسم بعد الفعل والفاعل، وليس بتابعٍ لهُ، فأشبه المفعول بهِ، ولا يصحُّ جعلهُ حالاً.. )(
).


ومن ذهب الى تشبيه اسم كان بالفاعل الزمخشري كما يذكر عنه ابن الحاجب: (واسقاطه اسم كان من المشبهات بالفاعل حيث لم يذكره ههنا أَنَّ المعمولين في بابي كان وإنَّ يدلُّ على أنه مشبه بالفاعل ، فاما أن يكون اختار المذهب الاول وهو أَنَّهُ فاعل فلم يذكره ، واختار ههنا أنه مشبه بالفاعل ...) (
). 

وقال ابن الخباز : ( انما كان هذان القسمان مشبهان بالفاعل ولم يكونان فاعلين ـ يعني ( كان ، وانّ ) لان ( كان ) واخواتها ليست بأفعال حقيقية و ( إنّ ) واخواتها حروف ، فلذلك كان المرفوع بها مشبها بالفاعل ... وحال اسم ( كان ) وخبر ( إن ) كحال ما لم يسم فاعل في إنَّ لفظهُ لفظ الفاعل وهو في المعنى غير فاعل ) (
)
علة عدم جواز تقديم خبر ما في اولهِ(( ما )) من اخوات كان  (مادام، مازال ) عليهما :

قال ابن فلاح : (( ولا يجوز تقديم خبرها عليها  اتفاقاً ، لأنها مصدرية والمصدر لا يتقدم عليه معمولهُ ، لأنه كالجزء منهُ وجزء الشيء لا يتقدم عليه )) (
)
ثم قال ابن فلاح  ( وإن كان في أوَّلِها ما فهو محلُّ النزاع، هكذا حكاهُ جماعةٌ. وبعضهم لا يتعرَّضُ للفرق بين حروف النفي) .(
)
وقد ذكر حجة المانعين من عدم جواز تقديم الخبر فقال: ((حُجةُ المانعينَ من جوازِ التقديم:

أن  (ما ) لها صدرُ الكلام إذ كانَت أصل حروف النفي، فلا يتقدَّم عليها ما في حَيِّزها، قياساً على الاستفهام ).(
)
ثم ذكر علة عدم جواز تقديم أخبارها عليها فقال : (( ويجوز تقديم أخبارها على أسمائها إتفاقاً ، وأما عليها فأختلفَ في ذلك : فنقل بعضهم عن الكوفيين ، وابن كيسان ، جواز التقديم ، لأن الكوفيين يمنعون تقديم خبر كان ، لئلاّ يؤدي إلى الإضمار قبل الذكر فكيف يقولون ! بالجواز ههنا وعلة المنع قائمة ؟! )). (
)  

وقال السيوطي : ( يجوز تقديم أَخبار هذا الباب على الأفعال إلاّ دام ، وليس ، والمنفي بـ(( ما )) أما دام فحكي الاتفاق عليها ؛ لأنها مشروطة بدخول (( ما )) المصدرية الظرفية ، والحرف المصدري لايعمل ما بعدهُ فيما قبلهُ ) . (
)
وذكر ابن الوراق  ( فإن قال قائلٌ: فهل يجوز تقديم الخبر على  ( مادام ومازال )؟.

قيل لهُ: لا يجوز ذلك عندي، فأما امتناعه في  (مادام ) فلأنه بمنزلةِ المصدر، وما تعلق بالمصدر فمن صلتِه، وما فيهِ الصلةِ لا يتقدم على بعض، فلم يجز تقديم خبر
( مادام )  ( ومازال )، فـ ( ما ) الداخلة على  ( زال ) للنفي، وما دخل في حكم النفي لا يتقدم عليهِ، لأن الموجب للنفي حرفٌ، والحروف ضعاف، وليس لها قوة الفعل، فلم يجز تقديم ما أوجبهُ حكمها عليها لضعفها ، فلهذا لم يتقدم الخبر على 
( مازال )، ولا على ما في أوله  ( ما ) للنفي من سائر الأفعال)) .(
)
وقد جوز ابن فلاح وغيره التقديم مع غير  ( ما ) من حروف النفي كـ  ( لا، ولن ) وهذا ما ذكره إذ يقول  ( وأما التقديمُ مع غيرها من حروف النفي، فلأنَّ  ( ما) أقوى منها، ولهذا تُنفى بها الجملة الاسمية والفعلية فلا يلزم من منع التقديم على القوي منع التقديم على الضعيف؛ ولأن لم، ولن، مختصانِ بالفعلِ، فهما كالجزءِ منه لأنهما نقصا عن  ( ما ) لعدم تلقي القسم بهما، وأما  ( لا ) وإن شاركتها في تلقي القسم بها ودخولها على الاسمية والفعلية، فإن ( ما ) أقوى منها لعملها في المعرفة والنكرة و ( لا ) لا تعمل إلا في النكرة )(
) . 
وقال ابن يعيش موضحاً المسألة : ( ... فإن كان النفي بما نحو ( مازال ، 
وما أنفكَ ، ـ وما فتيءَ وما برح  ، فمذهب سيبويه والبصريين أنهُ لا يجوز تقديم أخبارها عليها فلا يقال : (( قائماً مازال زيداً )) وإليهِ ذهب أبو زكريا يحيى ابن زياد الفراء ، وذلك أن ما للنفي وأنه يستأنف بها النفي ، ولذلك يتلقى بها القسم كما يتلقى بأن واللام في الإيجاب ، فجرت في ذلك مجرى حرف الاستفهام ، فكان لهُ صدر الكلام وإنما صار الاستفهام صدر الكلام ؛ لأنهُ جاء لإفادة معنى في الاسم والفعل ،  فوجب أن يأتي قبلهما لا بعدهما كما أن حرف الاستفهام لا يعمل ما بعدها فيما قبلها كذلك  هنا الا ترى إنك لو قلت في الاستفهام : زيداً أضربتَ لم يجز كذلك ها هنا لو قلت قائماً مازال زيد لم يجز لأنكَ تقدم ما هو متعلق بما بعد حرف النفي عليهِ ، ويجوز ذلك مع لم ولن ولا ... ) (
)
وذهب ابن الوراق إلى عدم جواز ذلك إذ يقول:  ( فإن قال قائلٌ: فهل يجوز تقديم الخبر على ( مادام ومازال )؟

قيل لهُ: لا يجوز ذلك عندي، فأما امتناعهُ في  (مادام ) فلأنه بمنزلة المصدر، وما تعلق بالمصدر فمن صلته، وما فيه الصلةُ لا يتقدم على الموصول ؛ لأنهُ يجري منه مجرى بعض الاسم، وبعض الاسم لا يتقدم على بعض، فلم يجز تقديم خبر  ( مادام )  ( ومازال )، فـ  ( ما ) الداخلة على  ( زال ) للنفي، وما دخل في حكم النفي لا يتقدم عليهِ، لأن الموجب للنفي حرفٌ، والحروف ضِعاف، وليست لها قوة الفعل، فلم يجز تقديم ما أوجبهُ حكمها عليها لضعفها ، فلهذا لم يتقدم الخبر على  ( مازالَ )، ولا على ما في أوله  ( ما ) للنفي من سائر الأفعال )(
). 

ويرى الأنباري ما يراهُ غيرهُ ممن تقدمهُ من النحاة ، إذ يذهب مذهبهم في ان النفي  (لهُ صدرُ الكلام كالاستفهام فكما أنَّ الاستفهام لا يعمل ما بعدهُ فيما قبلهُ، نحو: عمراً أضَرَبَ زيدٌ؟ فكذلك النفي لا يعمل ما بعدهُ فيما قبلهُ، نحو: قائماً ما زال زيدٌ؟ وقد ذهب بعض النحويين  إلى أنه يجوز تقديم خبر  ( مازال ) عليها، وذلك لأن  
( ما ) للنفي، و ( زال ) فيها معنى النفي، والنفي إذا دخل على النفي صار إيجاباً، فإذا صار إيجاباً، صار قولك: ما زالَ زيدٌ بمنزلة: كان زيدٌ قائماً، وكما يجوز أن تقول: قائماً كان زيدٌ، فكذلك يجوز أن تقول: قائماً ما زال زيدٌ ، وأجمعوا على أنهُ لا يجوز تقديمُ خبر  ( مادام، عليها؛ وذلك لأن  ( ما ) فيها مع الفعل بمنزلة المصدر، ومعمول المصدر لا يتقدم عليه) (
). 

ونقل ابن الخباز جواز التقديم عند الكوفيين فقال:  ( جواز التقديم؛ لأن معاني هذه الأفعال النفي قبل دخول  ( ما ) فلما دخلت  ( ما ) قلبت المعنى إيجاباً فصار مَازال زيدٌ قائماً بمنزلة: كأن زيدٌ قائماً، وثم يقدم الخبر فكذلك هنا. (
) 

( وأما  ( مادام ) فلا يجوز تقديم خبرها عليها؛ فلا تقول: أزورك مقيماً مَا دَامَ زيدٌ لأن  ( ما ) في أولها مصدرية، وصلة المصدر لا تقدم عليهِ). (
) 

والبصريون يمنعون ذلك جاء في الإنصاف:  ( ألا ترى أنك لو قلت في الاستفهام:  (زيداً أضَرَبْتَ ) لم يجز؛ لأنكَ تقدم ما هو متعلقٌ بما بعد حرف الاستفهام عليهِ؛ فكذلك ها هنا؛ إذا قلت  (قائماً مازال زيدٌ ) ينبغي أن لا يجوز لأنكَ تقدم ما هو متعلق بما بعد حرف النفي عليهِ (
). 

علة عدم جواز تقديم خبر ليس عليها:

قال ابن فلاح  : ( وأما عليها، فنقل أبو البقاء عن الكوفيين: جوازهُ.(
) وليس بصواب؛ لأنهم يمنعون تقديم خبر كان لئلا يؤدي إلى الإضمار قبلَ الذِّكر، وأصح النقل عنهم: منع التقديم،(
) ووافقهم على ذلك المبرد(
) والسيرافي(
) وسيبويهُ (
)عبد القاهر(
)، وابن الأنباري(
).
وذهب قدماء البصريين الى جواز التقديم واختاره الشيخ ابو علي في الايضاح والزمخشري(
) . 
قيل:  ( فإن قال قائلٌ: فلم جاز تقديم الخبر على هذهِ الأفعال، ولم يجز تقديم الاسم؟

قيل لهُ: إن الاسم المرفوع في هذهِ الأفعال مشبه بالفاعل، والخبر مشبه بالمفعول، ومن شرط المفعول أنهُ يجوز أن يتقدم على الفاعل والفعل، ولا يجوز تقديم الفاعل على الفعل... فجوزنا تقديم الخبر على الفعل تشبيهاً بالمفعولات، وامتنعنا من تقديم الاسم، كما امتنعنا من تقديم الفاعل، فاعلمهُ ).(
)
((ذهب الكوفيون الى انه لا يجوز تقديم خبر ((لَيْسَ)) عليها ، واليه ذهب ابو العباس المبرد من البصريين ، وزعم انه مذهب سيبويه، وليس بصحيح ، والصحيح انه ليس له في ذلك نص ، وذهب البصريون الى انه يجوز تقديم ((ليس )) عليها كما يجوز تقديم خبر كان عليها (
) وجاء في الهامش (( الذي ذكره النحاة ان القائلين بامتناع تقديم خبر (( ليس)) ليس عليها هم جمهور الكوفيين ، والمتاخرين من البصريين ، وقد اختار هذا الرأي ... ابن مالك في الخلاصة ( الالفية ) .( ومنع سبق خبر ليس اصطفي) وان الذين يجيزون تقديم خبر ليس عليها هم قدماء البصريين ، والفراء ، ويتبعهم ابن برهان ، والزمخشري ، والشلوبيين ، وابن عصفور ، وهم من المتأخرين الذين يؤيدون مذهب اهل البصرة غالباً .(
)(
)
وذكر ابن فلاح حجة الكوفيين من وجهينِ:

أحدهما: أنها لا تتصرَّفُ في نفسها، فلم تتصرف في معمولها قياساً على فعل التعجب.

الثاني: أنها كالحرف؛ لجمودِها، فلم يتقدَّمْ منصوبها عليها، قياساً على  ( ما ) وأما تقديمُ خبرها على اسمها ، فلأنها أقوى من (( ما ))، وإن حُكِمَ بحرفيتها على قولٍ، ولذلك شبِّهت  ( ما ) بها في العمل ، ولا يبطل عملُها بما يبطل بهِ عمل  ( ما )، وأضعفُ مَنْ كانَ، فأعطيت رُتبة ًبين الرتبتين.(
)
ثم ذكر حجة القائلين بالجواز من وجهينِ:

أحدهما: قوله تعالى: ( أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ ( (
)فيوم معمول لمصروف، والمعمولُ يقعُ حيث يقعُ العاملُ، لا يقالُ: بأنهُ منصوب بفعل مقدَّر، أي: يُلازِمُهُمْ العذابُ يومَ يأتيهم – لأن التقدير على خلاف الأصل، فلا يُصارُ إليه – ما أمكنَ الحَمْلُ على الموجودِ.

الثاني: قولهم: أزيداً لستَ مثلَهُ؟، فإنَّ الفعل المُفَسِّرَ يجوز أن يعملَ في معمولِ المُفَسَّرِ عند عدمِ الاشتغالِ عنهُ بمعمولٍ آخرَ، فلو حذف  ( مِثلَهُ ) لَقُلْتَ: أَزيداً لستَ، أي: ألست زيداً؟

وأما القياسُ على فعلِ التعجب، وعلى (( ما ))  قُلنا: قد حَصَلتْ المفارقَةُ بينهما في جواز تقديمِ المنصوب على المرفوع فيها لقوتها، ولم يَجُزْ فيهما فجاز عليها وإن لم يَجُزْ عليهما.(
)
وذكر ابن الوراق جواز تقديم الخبر وعدم تقديم الاسم عليها فقيل  ( فإن قال قائل: فلم جاز تقديم الخبر على هذهِ الأفعال، ولم يجز تقديم الاسم؟ قيل له : إن الاسم المرفوع في هذه الافعال مشبه بالمفعول ، ومن شرط المفعول أنهَّ يجوز ان يتقدم على الفاعل والفعل ، ولا يجوز تقديم الفاعل على الفعل ... فجوزنا تقديم الخبر على الفعل تشبيها بالمفعولات ، وامتنعنا من تقديم الاسم ، كما امتنعنا من تقديم الفاعل ، فاعلمه )) (
) 
وقد ذهب سيبويه هي باب ( ما اجري مجرى ليس في بعض المواضع بلغة اهل الحجاز ، ثم يصير الى اهله في جواز نصب الخبر اذا تقدم في باب كان وليس إذ يقول : ( ... ولكن ليس ، وكان يجوز النصب وإن قدمت الخبر ولم يكن ملتبساً لأنكَ لو ذكرتهما كان الخبر فيهما مقدماً مثله مؤخراً ، وذلك قولك : ما كان زيدٌ ذاهباً ، ولا قائماً عمرو ))(
)
ويذهب ابن هشام الى منع تجويز تقديم الخبر على ( ليس ) ويحتج لرأيه بما احتج به النحاة قبلهُ (
) 
المبحث الخامس : 
 علة عدم وقوع الزمان خبراً عن الجثة .

قال ابن فلاح ( وإنما امتنع وقوع ظروف الزمان خبراً عن الشخص ، لأن الزمان لا يختص بهِ بعض الأشخاص دون البعض ، بل يشترك فيهِ الجميع ، والخبر امرٌ يختص بهِ المبتدأ ، فإنْ وصِفََ ظرف الزمان جازَ وقوعهُ خبراً عن الشخص كقولِك : ( زيدٌ في زمانٍ طيبٍ ).
و إنَّما جازَ وقوع الزمان خبراً عن الأحداث لأنها تَحدْثُ في زمانٍ دُون زمان، فيختص بذلك الزمان الذي حدثتْ فيهِ ، فيحصل بذلك القطع على أحد الجائزين كما هو حقيقة الخبر) (
). 
إذاً فالمشهور ( ان ظرف الزمان لا يجوز الإخبار بهِ عن اسم عين فلا يقال : زيدٌ اليوم ، لعدم الفائدة ، سواء جئت بهِ منصوباً او مجروراً بـ( في ) ، وان ما وردَ من ذلك مؤول على حذف مضاف كقولهم : ( اليومَ خمرٌ ، وغداً أمرٌ )  ، أي شربُ خمرٍ ، والليلة الهلالُ ) أي طلوعُهُ.... (
) 

وقال ابن الحاجب ( .... واتفقوا على انه لا يخبر بظرف الزمانِ عن الجثث لوضوحهِ فلا فائدة بخلاف ظرف المكانِ ، وبخلاف المعاني ، وقولهم : الليلة الهلالُ متأوّلٌ ، أي حدوث الهلالِ .) (
)
 
(( فإن قيل: فَلِمَ إذا كان المبتدأ جثة جاز أن يقع في خبره ظرف المكان دون ظرف الزمان؟ قيل: إنما جاز أن يقع في خبره ظرف المكان دون ظرف الزمان، لأن في وقوع ظرف المكان خبراً عنهُ فائدة، وليس في وقوع ظرف الزمان خبراً عنه فائدة، ألا ترى أنك تقول في ظرف المكان:  (( زيدٌ أمامك )) فيكون مفيداً، لأنه لا يجوز أن يكون أمامك، ولو قلت في ظرف الزمان:  (( زيدٌ يوم الجمعة )) لم يكن مفيداً، لأنه لا يجوز أن يخلو عن يوم الجمعة، وحكم الخبر أن يكون مفيداً. فإن قيل: فكيف جاز الإخبار عنه بظرف الزمان في قولهم:  (( الليلةَ الهلالُ )) قيل: إنما جاز لأن التقدير فيه  (( الليلةَ حدوث الهلال أو طلوع الهلال )) فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مَقامهُ، والحدوث والطلوع حدث، ويجوز أن يكون المبتدأ ظرف زمان إذا كان المبتدأ حدثاً كقولك:  (( الصلح يوم الجمعة، والقتال يوم السبت )) وما أشبه ذلك، ذلك لأن في وقوعه خبراً عنه فائدة )) (
)
وقال ابن الوراق:  ((  واعلم أن المبتدأ إذا كان جثة لم يجز أن يكون خبرُهُ ظرفاً لزمانٍ، كقولك: زيدٌ يوم الجمعة، وإنما امتنع من ذلك لأن الغرض في الخبر إفادة المخاطب، فلا يجوز أن يجهلَهُ، وقد علمنا أن زيداً وغيرَه من الأشخاص لا يخلو من الزمان، حيَّاً كان أو ميِّتاً، فلما كان هذا الخبرُ يعلمه المخاطب، لم يستفد بهِ. فوجب أن يسقط التكلمُ بهِ، إذ لا فائدة فيه، وأما إذا كان المبتدأ غير جثة فظرفُ الزمان يكون خبراً، كقولك: القتال يومُ الجمعة،وإنما صح ظرف الزمان أن يكون خبراً لما ليس بجثة للفائدة الواقعة في الخبر )) (
). 

وعلل ابن يعيش: (( والعلة في ذلك أن الجثة قد تكون في مكان دون مكان فإذا أخبرت باستقرارها في بعض الأمكنة يثبت اختصاصها بذلك المكان مع جواز أن تكون في غيره، وكذلك الحدث يقع في مكان دون مكان مثال ذلك قولك: زيدٌ خلفك، فخلفك خبر عن زيد وهو مكان معلوم.... وكذلك القتال أمامَك يجوز أن يقع في مكان غير ذلك.

وأما ظرف الزمان فإذا أخبرت بهِ عَنِ الحدث أفاد، لأن الأحداث ليست أموراً ثابتة موجودة في كل الأحيان، بل هي أعراض منقضية تحدث في وقت دون وقت. فإذا قلت: القتال اليوم، أو الخروج بعد غدٍ استفاد المخاطب ما لم يكن عنده لجواز أن يخلو ذلك الوقت من ذلك الحدث، وأما الجثث فأشخاص ثابتة موجودة في الأحيان كلها لا اختصاص لحلولها بزمان دون زمان إذا كانت موجودة في جميع الأزمنة  فإذا أخبرت وقلت زيد اليوم أو عمرو الساعة لم تُفد المخاطب شيئاً ليس          عندهُ؛ لأن التقدير: زيدٌ حالٌّ أو مستقر في اليوم وذلك معلوم، لأنه لا يخلو أحدٌ من أهل عصرك من اليوم إذ كان الزمان لا يتضمن واحداً دون واحد ))(
) . 

وقيل:  ( إنما لم يجز الإخبار بالزمان عن الجثة لعدم الفائدة، إذ كانت الجثة غير مختصَّة بزمان دون زمان. ألا ترى أنَّ قولك: زيدٌ غداً إذا أردت: مستقرٌ غداً لا يفيد، إذ هو مستقرٌ في كل زمان وعلم السامع بذلك ثابت)(
). 

وذهب المبرد إلى أنه لو قلت:  ( زيدٌ يوم الجمعةِ لم يصلح، لأن الزمان لا يخلو منه  ( زيدٌ ) ولا غيرهُ. (
) 

وقال السيوطي ( ولا يكون اسمُ زمانٍ خبراً عن مبتدأ جثة فلا يقال ( زيدٌ يوم الجمعة) ونلمس من كلامهِ اللاحق أنهُ يجوز الاخبار بالزمان إذا أفاد بقولهِ (وان يقع الاخبار بهِ بان كان المبتدأ عاماً أو الزمان خاصاً أو كان أسم الذات مثل اسم المعنى في وقوعهِ وقتاً دون وقت ( فاخبرا ) كـ ( نحنُ في شهر كذا) و ( الورد في       أيار )(
)
وعلل العكبري ذلك فقال:  ( فلو قلت: يُقدَّرُ الخبر بما هو يختصُّ بهِ نحو قولك: حيٌّ أو غني أو قادم قيل: إنما يُضمر ما عليهِ دليل، ولا دليل على واحد من هذهِ بخلاف قولك: زيدٌ خلفكَ، والرحيل غداً، فإنَّ المحذوف منهُ الاستقرار والكون والحصول المطلق، والظرف يدلُّ عليه قطعاً) (
). 

وقال ابن الخباز:  (( ولا يجوز الإخبار عن الجثة بظرفِ الزمان فلا تقول: زيدٌ يومَ الجمعةِ؛ لأنَّهُ لا فائدة؛ وذلك لأن يوم الجمعة متى وجد لم يخلُ زيدٌ منه، فحاصل الفرق بين الزمان والمكان. أنّ الجثثَ لا تشترك في المكان الواحد، ولكن تشترك في الزمان الواحد، فلذلك أُخبر عنها بظرف المكان، ولم يُخبر بظرف الزمان، فأما قولهم:  (( الليلةُ الهلالُ )) فوجه إيراده أنَّ الهلال جثَّة، وقد أخبر عنها بظرف الزمان، والقول في ذلك أنَّ التقدير: الليلةُ طلوع الهلالِ وحدوثُ الهلالِ، فالظرف مخبرٌ عن المصدر لا عن الجثة ))(
).

علة وجوب تقديم الخبر المتضمن معنى الاستفهام:

ذهب ابن فلاح إلى القول في هذا الموضوع بقوله:  (إنما وجب تقديم ما تضمن المعنى؛ لثلاثة أوجهٍ:

أولها: لُيْعَلَم مِنْ أيَّ قِسمٍ هو من أقسام الكلام؛ لأنه لو تأخر لبقي الذهن متردداً بين المعاني، ولا يحصل له القطعُ ببعضها لا يقالُ: بأنهُ يسري المعنى من آخر الكلام إلى أولِهِ، كما يسْري الشكُ في أوْ؛ لأنا نقول: نحنُ لا نمنع السراية، بدليل أنه يسري المعنى إلى المضاف من المضاف إليهِ. وإنما قلنا: لمْ يحصلُ القطع بذلك المعنى - مِنْ أوَّلِ وهلةِ - الذي يزول بهِ تردَّد الذهن بين المعاني، على أنْ وضع  ( أو ) ليقع بين شيئينِ. فإذا جاءت فكان الكلام متصِّدر بالشك، وليس لسائر ذوات المعاني ذلك، فلا تحصلُ معها السرايةِ لجواز أن يكون من كلام آخر.

والوجه الثاني: إنَّ الاستفهام طلبُ ماهيةٍ معينةٍ، وطلبُ الماهيةِ المعينةِ إضافة مخصوصة بين الذهن وذلك المطلوب، فالذهنُ ينتقل من تلك الإضافة إلى المضاف، والمنتقل عنه متقدم على المنتقل إليه، فاللفظ الدَّال على طلب تلكَ الماهية لا بدَّ وأن يكون متقدماً عليها، وكذا حُكم جميع المعاني، يساق بها مساق المعنى الذي يقتضيه(
). 

والوجه الثالث : أن المعاني تشتمل على ما في حَيِّزها ، فلا يتقدم عليها ، ولذلك إذا لم يكن الشيء داخلاً في حيزها جاز تقديمهُ عليها ، كحروف الجر فإنها تتقدم على ما تضمن المعاني ، لان المعاني إنما تتعلق بالأسماء والأفعال دون الحروف ، وكذلك المضاف يتقدم عليها لنيابتهِ مناب الحرف فلا يتصور فيهِ المعاني ، إلا على طريق الاكتساب من المضاف إليهِ ... ) (
)
ويذكر ذلك أبن عصفور إلا إنهُ لا يذكر وجوب التقديم إذ يقول ( قسم يلزم فيهِ تقديم الخبر وهو أن يكون الخبر أسم استفهام ... ) (
)
وتقديم الخبر إذا تضمن الاستفهام لازماً إذ قيل:  (فإن كان الخبر استفهاماً لزم تقديمهُ، لأن الاستفهام لهُ صدر الكلامِ، إذ كان معناهُ فيما بعدهُ. ولو قدَّمتَ المستفهم عنه على الاستفهام لعكس المعنى. فأمّا قولهم: صنعت ماذا ؟ فـ  ( ما ) غير معمولة
 لـ (صنعتُ) هذهِ، والتقدير: أصنعتَ؟ ثم حذفت همزة الاستفهامِ، ثم اتيت بـ  ( ما) دالةً عليها، و ( ما ) منصوبة بفعل آخر استغني عنهُ بالذكر )(
).

قال ابن الحاجب : ( وفي قولهم : "أين زيدٌ ؟ ، وكيف عمروٌ ؟ ، ومتى القتالُ؟"  هذا مما التزم فيهِ تقديم الخبر على المبتدأ ولا يكون إلا مقدماً ، ولا يكون إلا خبراً ، وإنما كانت مقدمةً ، لانهُ قسم من أقسام الكلام ، وكل باب من أبواب الكلام ، فالقياس أن يتقدم أولهُ ما يدل عليهِ كحرف الشرط والإستفهام والنفي والتمني والترجي والعرض والتنبيهِ والدعاء ، والنداء ، وإنما كان كذلك لأنهم قصدوا تبيين القسم المقصود بالتعبير عنهُ ليعلمهُ السامع من أول الأمرِ ، ليتفرغ فهمهُ لما عداهُ ، لانهُ لو كان مؤخراً لجوز السامع عِنْدَ سماعهِ أوَّل كلمةٍ أن يكون ذلك من كل واحدٍ من أقسام الكلام فبقي في حيرةٍ واشتغال خاطرٍ ، وانما كانت خبراً ، لانكَ اما ان تجعل ( اين ) مبتدأ وزيداً خبر أو لا ؟ باطل أن تكون هي وامثالها مبتدأ ، لأن المبتدأ والخبر شيءٌ واحد ، والمبتدأ يكون مرفوعاً ، ومحالُ أن تكون الاينيَّة هي زيدٌ ، وزيدٌ هو الاينيةُ، وإذا ثبتَ ذلك فلا يجوز إلا أن يكون خبراً ، وإذا كان خبراً كان ظرفاً متعلقاً بمحذوفٍ ، وذلك المحذوف هو في المعنى ذلك المبتدأ المذكور) (
).  

ـ علة احتياج الجملة الخبرية إلى ضمير يربطها بما قبلها.

قال ابن فلاح:  (وإذا وقعت الجملة خبراً لمبتدأ، أو صفةً لموصوف، أو صلةً لموصول، فلا بد فيها من ضميرٍ يَعودُ إلى السابق. وأمَّا الحالية فالضمير، أو الواو.

وإنما كان كذلك؛ لأن الجُملَ تستقل بنفسها، فيبقى الأول كأنهُ اجنبي منها، والضمير يربطها بما قبلها، إذ لا بُدَّ من عودِهِ على شيءٍ، إذْ لا يستقل بالمفعوليه، وهو يُنَزَّل الجملة منزِلةَ المفرد المشتق لاشتراكِهِما في عود الضمير )(
). وذكر أيضاً في هذا الربط ( أنهُ يجب مطابقته وللمبتدأ في الإفراد، والتثنية، والجمع، والتذكير، والتأنيث، والإعراب، إلا إذا كان بفعل السبب بأنه لا يشترط مطابقتهُ إلا في الإعراب) (
). 

وقيل ( وإنما وجب أن يكون في كل واحدةٍ من الجملتين ضمير يعود على المبتدأ؛ لأن الجملة مستقلة بنفسها فلولا الضمير لم ترتبط بالمبتدأ، وأما المفرد فلا يفتقر إلى ضميرٍ؛ لأنهُ لا يستقل بنفسهِ فهو محتاج إلى المبتدأ ليرتبط بهِ؛ فإنْ كانَ مشتقاً كذاهب وجالس تضمن ضميراً يعود على المبتدأ، فإذا قلتَ: زيدٌ ذاهبٌ ففي ذاهب ضميرٌ مرتفع بهِ، والمشتق تضمن الضمير، لأنهُ اسم جارٍ مجرى الفعل، والفعل يتضمن الضمير، تقول في الاخبار بالجملة الفعلية: زيدٌ قامَ أخوهُ فالعائد إلى زيدٍ الهاء في أخُوهُ. وموضع الجملة مِنَ الإعراب الرفع، ورفعها المبتدأ في قولهِ)(
)،  (وإنما وجب أن يكون في الجملة ضمير المبتدأ لأنَّ الخبر فيهما على التحقيق هو المبتدأ الأخير، والأول اجنبيًّ منهُ. والضمير يربط الجملة بالأول حتى يصير لهُ بها تعلُّقٍ... ) (
)
إذن ( لا بد للجملةِ الاسمية من العائد كما لابد للجملة الفعلية منهُ ، فلا يجوز ان تقول (زيدٌ قام عمروٌ ، ولا زيدٌ عبدالله ذاهب لخلوها من العائد ) إلى المبتدأ، فإذا جئتَ بعائد بعد لجملتينِ صحت المسألتانِ كقولِكَ: زيدٌ قامَ في دارِهِ، وزيدٌ عَبدُ اللهِ ذاهب إليهِ... )(
) .

قال ابن الحاجب (( ولابد في الجملة الواقعة خبراً عن المبتدأ من ضميرٍ يعود إليهِ ) ، وإنما كان كذلك ليحصل ربطٌ بين الخبر والمخبر عنهُ ، وإلا كان أجنبياً ، وقد يكون الضمير معلوماً لكثرة ذلك النوع من الكلامِ ، فينبني عن التصريح بهِ...)(
)  

ـ علة ما يجوز ان يكون خبرا وما لا يجوز .:
ذكر ابن فلاح ( أنه يمتنع وقوع الظرف الغير مختص خبراً في موضعين:

أحدهما: أن يُوغِلَ في الإبهام، ولا يتخصص، كقولك: زيدٌ مكاناً، والقتال زماناً، أو وقتاً، فلا يصحُّ الاخبارُ بهِ لعدم الفائدة فإن تخصص بالوصف، نحو زيدٌ في مكانٍ طيبٍ، والقتالُ في مكانٍ سهلٍ ـ صحَّ الاخبار بهِ.

الثاني : أنهُ يكون الظرف منقطعاً، فلا يُقالُ: زيدٌ خلفٌ، ولا أمامٌ(
). وفي تعليلهِ وجهان:

أحدهما: أنْ حذفَ معمولِهِ وعامِلِه يدل على نقصانِهِ ، وجعلهِ معتمدَ الفائدة يدل على كمالهِ، وذلك متناقِضٌ.

الثاني : أنهُ لما حُذِف ما يضاف إليه، صار مبهماً غير متخصص، فَضَعُفَ عن جعلهِ محط الفائدة لإبهامِهِ ) (
)
وذكر سيبويه في باب: ما شبه من الأماكن المختصة بالمكان غير المختصة شبهت بهِ ، إذ كانت تقع على الأماكن... وأما الوقت والساعة والأيام والشهور والسنون، وما أشبه ذلك من الأزمنة والأحيان التي تكون في الدهر فهو قولكَ:  (القتالُ يوم الجمعة ) إذا جعلتَ يوم الجمعة ظرفاً، و (الهلال الليلة ). وإنما انتصبا لأنك جعلتهما ظرفاً وجعلت القتال في يوم الجمعة والهلال في الليلة )(
). الليلة الهلالُ، واليوم القتالُ نصبتَ التقديم والتأخير في ذلك سواء . 
فإذا وقع بعد  (إذا ) الظرفية جثةً، فلا بدَّ من تقدير مصدر مضاف إليه، أي: خرجتُ فإذا وجودُ أو حضورُ السبع: في قولك:  (خرجتُ فإذا السبعُ )، لأن ظرف الزمان لا يكون خبراً عن الجثة، كما في  (الليلة الهلالُ ).(
)
وقد ذكر النحاس أنهُ سأل أبا العباس محمد بن يزيد في أنه  ( كيف صارت  
( إذا ) خبراً لجثةٍ، فقال: هي ههنا ظرف مكان، قال علي بن سليمان: وهو عندي بمعنى الحدوث)(
).

وجاء في المقتضب ( هذا باب الظروف في الأمكنة والأزمنة ومعرفة قسمها وتمكنها وامتناع ما يمتنع منها من التصرف ويقال في الصرف) (
) .

وذكر ابن السراج إلى  (أنهُ لا يجوز أن تقول: زيدٌ يوم الخميس، ولا عمرو في شهر كذا، لأن ظروف الزمان لا تتضمن الجثث، نحو الضربُ والحمدُ، وما أشبه ذلك، وعلة ذلك أنك لو قلت: زيدٌ اليومَ، لم تكن فيه فائدة، لأنهُ لا يخلو احد من أهل عصرك من اليومِ، إذ كان الزمان لا يتضمن واحداً دون الآخر والأماكن ينتقل عنها فيجوز أن تكون خبراً عن الجثث وغيرها كذلك) (
) .

وقيل:  (واعلم أن المبتدأ إذا كان جثةً لم يجز أن يكون خبرهُ ظرفاً لزمان، كقولك: زيدٌ يوم الجمعة، وإنما امتنع من ذلك ؛ لأن الغرض في الخبر إفادة المخاطب، فلا يجوز أن يجهلهُ، وقد علمنا أن زيداً وغيره من الأشخاص لا يخلو من الزمان، حياً كان أو ميتاً، فلما كان هذا الخبر يعلمهُ المخاطب، لم يستفد به  (... ) فوجب أن يسقط التكلم بهِ، إذ لا فائدة فيهِ، وأما إذا كان المبتدأ غير جثة فظرف الزمان يكون خبراً، كقولك: القتال يومَ الجمعة، وإنما صح ظرف الزمان أن يكون خبراً لما ليس بجثة ـ أعني المصادرـ للفائدة الواقعة في الخبر، إذ كان القتال قد يخلو من يوم الجمعة، فصار المخاطب مستقبلاً للخبر، فلهذا صح الكلام. (
) 

وقد ذهب العكبري إلى ما ذهب إليهِ من قبلهِ إذ قال:  (إنما لم يجر الأخبار بالزمان عن الجثةِ لعدم الفائدة، إذ كانت الجثة غير مختصة بزمان دون زمان، ألا ترى أن قولك: زيدٌ غداً. إذا أردت: مستقرٌّ غداً لا بعيد، إذ هو مستقرٌ في كل زمان، وعلم السامع بذلك ثابتٌ )(
).

وألمح سيبويه إلى انهُ لا يجوز ذلك فقال:  ( وأما الوقت والساعات، والأيام والشهورُ والسِّنونَ، وما أشبه ذلك من الأزمنةِ والأحيانِ التي تكون في الدهرِ، فهو قولك:  (( القِتالُ يومَ الجمعةِ ))، إذا جعلتَ يومَ الجمعةِ ظرفاً، و ( الهلالُ الليلةَ ). وإنما انتصبا لأنكَ جعلتها ظرفاً وجعلت القتالَ في يوم الجمعةِ، والهلالَ في الليلة).(
) 

وأما ما ذهب إليه المبرد إذ يقول:  ( ولو قلت: زيدٌ يوم الجمعة لم يصح، لأن الزمان لا يخلو منه زيد ولا غيره ) (
) .

وذكر ابن يعيش إن  ( كان المبتدأ جثة نحو زيد وعمرو وأردت الإخبار عنه بالظرف لم يكن ذلك الظرف إلا من ظروف المكان نحو قولك زيدٌ عندك وعمرو خلفك... والعلة في ذلك أن الجثة قد تكون في مكان دون مكان فإذا أخبرت باستقرارها في بعض الأمكنة يثبت اختصاصها بذلك المكان مع جواز أن تكون في غيره... )(
) .

وهذا ما تبناهُ من المحدثين عباس حسن إذ يقول:  ( وأما ظرف الزمان فيصلح أن يقع خبراً على المبتدأ المعنى فقط، بشرط أن تتحقق الإفادة؛ كان يكون الزمانُ خاصاً، لا عاماً، مثل: السفرُ صباحاً، والراحةُ ليلاً. بخلاف: السفرُ زماناً، والفضل دهراً، الأدب حيناً، لعدم الإفادة.

وهو لا يصلحُ أن يكون خبراً عن الجثةِ إلا قليلاً وذلك حين يفيد أيضاً؛ فلا يصح: الشجرةُ يوماً – البيتُ غداً؛ لعدم الإفادة. ويصحُ: القطنُ صيفاً. القمحُ شتاءاً، لتحقيق الفائدة؛ إذ المراد: ظهور القطن صيفاً، وظهور القمح شتاءاً. ومنهُ قولهم: الهلالُ الليلةَ، والرطبُ شهري ربيع(
). 

ومما نخلص إليه من هذهِ المسألة هو  ( أن ظرف المكان يصلح ـ في الغالب ـ خبراً للمبتدأ بنوعيهِ المعنى والجثة، وإن ظرف الزمان في الغالب خبراً للمبتدأ المعنى دون الجثة، إلا إن أفاد؛ وهذه الإفادة تتحقق في الظرف بنوعيه ـ حين يكون خاصاً لا عاماً. فالمعول عليه في الإخبارِ بالظرفِ هو الإفادة)(
) .

(ولا يجوز الإخبار عن الجثة بظرف الزمان فلا تقول: زيدٌ يَومَ الجمعةِ، لأنه لا فائدة فيه، وذلك لأن يوم الجمعة متى وجد لم يخلُ زيدٌ منه، فحاصل الفرق بين الزمان والمكان: أن الجثث لا تشترك في المكان الواحد، ولكن تشترك في الزمان الواحد، فلذلك أخبر عنها بظرف المكان ، ولم يخبر عنها بظرف الزمان، فأما قولهم:  (الليلة الهلال ) فوجه إيراده أنَّ الهلال جثةٌ، وقد أخبر عنها بظرف الزمان ، والقول في ذلك أن التقدير: الليلة طلوع الهلال وحدوث الهلال، فالظرف خبر عن المصدر لا عن الجثة )(
) .         

علة عدم  تقديم خبر كان على اسمها 

ذكر ابن فلاح أنه لا يجوز تقديم خبر كان على اسمها إذ قال:  ( لئلاَّ يلبَس اسم كان بالفاعل وإذا لم يتقدَّمْ الخبر لم يتقدَّمْ معموله؛ لأن المعمول يقع حيث يقع العاملُ. ـ لأنَّا نقول: تقديم الخبر ههنا لا يمتنع ، وإذا تقدم فيحتمل ينوى بالحُمَّى التقديم،في معرض تعليقه على قولهم كانت زيدا الحمى تاخذ ـ وفي قولك(كانت زيداً الحمى تأكلهُ، لأنهُ اسم كان ويحتمل أن يكون فاعلاً، وفيها ضمير، وفيها ضمير الشأن(
).
وذهب العكبري في جواز ذلك ـ أعني تقديم الخبر على الاسم ـ بقولهِ       ( وإنما جاز تقديم أخبارها على أسمائها لتصرفها )(
) .

وذهب أبو البركات إلى جواز ذلك بقولهِ:  (فإن قيل : فهل يجوز تقديم أخبارها على أسمائها؟ قيل: نعم، يجوز تقديم أخبارها على أسمائها؛ وإنما جاز ذلك ؛ لأنها لمّا كانت أخبارها مشبهةً بالمفعول ، وأسمائها مشبهَ بالفاعل، والمفعول يجوز تقديمهُ على الفاعلِ ، فكذلك ما كان مشبهاً بهِ)(
).

وهذا خلاف ما ذهب إليهِ ابن درستويه، وابن معطِ. إذ ذهبوا إلى عدم  جواز ذلك)(
).

وقد ذهب ابن الخباز إلى جواز تقديم أخبارها على أسمائها. إذ يقول:  (ويجوز تقديم أخبار كان وأخواتها على أسمائها لأنها أخبار، والأخبار مشبهات بالمفعول، فكما يجوز تقديم [المفعول] على الفاعل يجوز تقديم الخبر على الاسم قال اللهُ تعالى:( أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَا((
) وقال: ( وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ((
))  (
) وهذا لا يبتعد عمّا ذهب إليهِ ابن جني في اللمع(
) من قبلهِ. 

وقال الانباري في جواز تقديم خبر كان وأخواتها على اسمها: 
( وكذلك اجمعنا على جواز تقديم خبر  ( كان ) على اسمها، نحو  ( كان قائماً زيدٌ ) وإن كان قد قدم فيه ضمير الاسم على ظاهرهِ، إلا أنهُ لما كان في تقدير التأخير لم يمنع ذلك من تقديم الضمير، ألا ترى أنهُ لا يجوز  ( ضَرَبَ غُلامُهُ زيداً ) إذا جعلت غلامهُ فاعلاً وزيداً مفعولاً؛ لأن التقدير إنما يخالف اللفظ إذا عدل بالشيء عن الموضع الذي يستحقهُ، فأما إذا وقع في الموضع الذي يستحقهُ فمحالٌ أن يقال أن النية بهِ غير ذلك... ) (
) 

وفي ذلك أغنى تقديم الخبر على الاسم يقول الدكتور فاضل السامرائي ( الأصل في هذا الباب إنا نأتي بالفعل الناقص فأسمهُ فخبرهُ فنقول مثلاً : (( كان محمدٌ قائماً)) بشأن الفعل والفاعل والمفعول بهِ . فإذا جاء على غير هذا التأليف كان ذلك السبب يقتضيهِ المقام وذلك كأن نقول : ( محمدٌ كان قائماً ) أو ( كان قائماً محمدٌ ) أو ( قائماً كان محمدٌ ) . 

1. فاما قولنا ( كان محمدٌ قائماً ) فيكون إذا كان المخاطب خالي الذهن . 
2. وأما قولنا ( محمدٌ كان قائماً ) فهو من باب تقديم المبتدأ على الخبر الفعلي للاختصاص والاهتمام وذلك كأن يظن المخاطب أن زيداً كان القائم لا محمداً فتردُّ عليهِ بقولك (( محمدٌ كان قائماً )) فالفرق بين قولنا ( كان محمدٌ قائماً ) و
( محمدٌ كان قائماً )ان العبارة الأولى يكون إذا كان المخاطب خالي الذهن لا يعلم شيئاً عن هذا الامر فإذا كان يعلم أن شخصاً ما كان قائماً ولكن ظنهُ خالداً صححت لهُ وهمهُ بتقديم المبتدأ على الخبر الفعلي فتقول لهُ ( محمدٌ كان قائماً ) 
3. وأما قولنا ( كان قائماً محمدٌ ) فهو في باب تقديم الخبر على الاسم للعناية بهِ والاهتمام ، وذلك كأن يكون محمد مريضاً لا يقوى على القيام لمدة ثم قام ، فتقدم الخبر على الاسم وتقول ( كان قائماً محمدٌ ) لأن الخبر ههنا أولى بالاهتمام من الاسم ونحوه ان تقول : ( كان نائماً خالدٌ ) وذلك إذا كان خالدٌ لم يتمكن من النوم مثلاً مدة المرض أو نحوه .
وهكذا تقدم الخبر على الاسم إذا كان المخاطب بهِ أعنى ). (
)    

المبحث السادس
ـ علة لزوم الفعل علامة التأنيث إذا اسند إلى ظاهرهِ ولم يفصل بينهما.

ذهب ابن فلاح بقولهِ  (وإنما لزمت لوجهينِ:

أحدهما: إن التأنيث معنى لازم لاستحالة انقلاب الأنثى ذكراً، فناسب لُزُومُهُ لزومُ علامةٍ تدل عليه.

والآخر : إن العرب قد اتسعت في التسمية، فسمت المذكر بالمؤنث والمؤنث بالمذكر، قال: ـ في تسمية المذكر بالمؤنث ـ (
) :

تَجَاوَزْتُ هِنْداً رَغْبَةً عَنْ قِتالِهِ             إلى مَالكٍ أعْشُو إِلَى ضَوْءِ نَارِهِ (
)
فسمى المذكر هِنْدْاً

وقال في تسمية المؤنث بالمذكَّر:

	يا جعفَـرٌ يا جعفَرٌ يا جعفَرٌ
	إن أكُ  دحداحاً فأنتِ أقصُرُ

	أو أكُ ذا شـيبٍ فأنت أكبرُ
	غرَّكَ سِربَالٌ عليكِ أحْـمِرُ


[ومقنعٌ من الحريرِ أصفرُ] (
).

فسمى المرأة جعفراً.

وكذلك سموا المذكر بما فيه علامة التأنيث نحو  (حمزة وطلحة، وسموا المؤنث بما لا علامة فيه نحو: زينب وسُعادُ، وإذا حصل الاتساع في  التسمية بطل الاعتماد على لفظ المؤنث؛ لجواز أن يكون قد سُمِّيَ به مذكر، فلزِمَتْ العلامة للدلالة على التأنيث خيفة اللبس ) (
) .

وقد حكى سيبويه  (رحمه الله ) عن العرب  (وقال بعض العرب: قال فلانة ) (
)  

وقال ابن فلاح معقباً  (وأما إذا  فَصِلَ بين الفعل وفاعلهِ فالأجودُ إثبات العلامةِ؛ لأن علَّة الإثبات موجودة، ويجوز إسقاطها... ) (
) 

ثم قال و ( لنا: السماع والفياسُ: أما السَّماعُ يقول الشاعر

لقد وَلَدَ الاخيطلُ أمُّ سوءٍ             على بابٍ استِهَا صُلُبٌ وشَامُ (
)
وأما القياس فمن ثلاثة أوجه:
احدها : أنَّ الفصل صار كالعوض عن تاء التأنيث ، فقام مقامها . 

والثاني : أن ثبوتها لكون الفاعل كالجزء ، واذا وقع الفصل بطلت الجزئية . 

والثالث : ان الفاعل لما بعد من الفعل ضعفت العناية به (
). 
وقال الأنباري : (...أنهم قالوا: قامت هندٌ، فالحقوا التاء بالفعل، والفعل لا يؤنث، وإنما التأنيث للاسم، فلو لم يجعلوا الفاعل بمنزلة جزءٍ من الفعل وإلا لما جاز إلحاق علامة التأنيث به.

و (أنهم قالوا في النسب إلى  (كُنتَ ) كنتي، قال الشاعر:

فَأصْبَحْتَ كُنْتِياً وأصْبَحْتُ عَاجِناً         وَشَرُ خِصَالِ المَرْءِ كُنتُ وعاجنُ (
)
فاثبتوا التاء، ولو لم تتنزل منزلةِ حرفٍ من سنخ الكلمة وإلا لما جاز إثباتها. (
) 

وقال السيوطي : (ولولا جعلهم الفاعل كجزء من الفعل الذي لا فاعل لهُ. ومثل ذلك لا يعمل ) (
). 

وذهب ابن الخباز إلى وجوب إلحاق تاء التأنيث بالفعل الماضي المسند إليهِ، كقولك: قامتْ هندٌ وقعدتْ هندٌ . وأن كان الفعل مضارعاً وجب مجيء التاءِ في أولهِ، كقولكَ: تقومُ هندٌ وتقعدُ جُمَلٌ، وأصل إلحاق التاء إرادة الدلالة على تأنيث الفاعل، وعلة وجوبها: كون التأنيث حقيقياً غير زائل. وسألت شيخنا  (رحمه الله ) فقلتُ لهُ: هلاّ اكتفوا بتأنيث الفاعل؟ فقال: هذا لا يستقيمُ؛ لأن المذكر قد يسمى بالمؤُنَّثِ (
). 


وما نجده عند ابن يعيش اوضح ما قيل في هذه المسألة إذ قال : (  واعلم أن التأنيث الحقيقي أقوى من التأنيث اللفظي ، لأن المؤنث يكون تأنيثه من جهة اللفظ والمعنى من حيث كان مدلوله مؤنثاً وغير الحقيقي شيءٌ يختص باللفظ من غير ان يدل على معنى مؤنث تحته فكان التأنيث المعنوي أقوى لما ذكرناه ويلزم فعله علامة التأنيث من نحو : قامت المرأة ، وذهبت الجارية فتلحق التاء الفعل للايذان بان فاعله مؤنث كما تلحقه علامة التثنية والجمع في نحو : قاما اخواك ، وقاموا اخوتك ، للايذان بعدد الفاعلين . 

فان قيل : الاختيار : أقائم اخواك ، وقام اخوتك فما بالك توجب الحاق العلامة في المؤنث نحو : قامت هند فالجواب أن الفرق بينهما أن التأنيث لازم  لايصح انتقاله عنه الى غيره وليس كذلك التثنية والجمع فإنهما غير لازمين إذ الاثنان قد يفارق احدهما الآخر فيصيرُ تثنية وليس التأنيث كذلك فللزوم معنى التأنيث لزمت علامة ولعدم لزوم معنى التثنية والجمع لم تلزم علامتهما ، فان فصل بينهما فاصل من مفعول او ظرف او جارٍ ومجرور جاز سقوط علم التأنيث نحو قولهم : حضر القاضي اليوم إمرأة ، لما فصل بالظرف والمفعول حَسَن ترك العلامة ؛ لان الفصل سد مسد علم التأنيث مع الاعتماد على دلالة الفاعل على التأنيث (
)
ـ  علة وجوب تقديم خبر ( إّنَّ ) المفتوحة الهمزة عليها . 
راح ابن فلاح يعلل ذلك إذ قال:  ( وكذلك إذا وقعتْ أن المفتوحة مبتدأةً وجب تقديم خبرها، كقولك: عندي ان زيداً منطلقٌ، لوجهينِ: 

أحدهما: لئلا يلتبس بأنَّ التي بمعنى  ( لعلَّ )، فإنها تكون مصدرةً.

والثاني: لئلا يدخل عليها إن فيؤدِّي إلى اجتماع حرفينِ مؤكدَينِ لمعنى. (
) 

قال ابن يعيش  (...فموضع أن وما بعدها رفعٌ بأنه فاعل كأنكَ قلت بلغني قيام زيدٍ ومثالُ كونها مفعولةً قولك كرهتُ أنكَ خارجٌ أي خروجكَ ومثال كونها مبتدأ قولك: عندي أنكَ خارجٌ، أي: عندي خروجكَ كما تقول عندي غلامكَ وتقول في المجرورة عجبتُ من أنكَ قادمٌ، أي: من قدومكَ فلذلك قال تعاملها معاملةَ المصدرِ حيث توقعها فاعلة ومفعولة ومضافاً إليها ) (
) 

وقولهُ: لا تصدر بها الجملة، أي مجيء أنَّ المفتوحة مصدرةً بها الجملة قال:  (يريدُ أنها إذا وقعت مبتدأة فلا بد من تقديم الخبر عليها ولا تصدر بالمبتدأة على قاعدة المبتدءات فلا تقول أنكَ منطلقٌ عندي وكذلك لو كانت مفعولة فإنكَ لا تقدمها لا تقول أنكَ منطلقٌ عرفت تريدُ؛ عرفت أنكَ منطلقٌ وان كان يجوز انطلاقكَ عرفت وإنما لم تصدر بها الجملة لأمرينِ:

أحدهما: لأن  (( إن )) المكسورة و (( أن )) المفتوحةِ مجراهما في التأكيد واحد إلا أن المفتوحة تكون عاملة ومعمولاً فيها فأخرت للإيذان بتعلقها بما قبلها ومفارقتها المكسورة التي هي عاملة غير المعمول فيها وجوزوا تقديم المكسورة لأنها تتنزل عندهم منزلةَ الفعل الملغى نحو: أشهدُ لزيدٌ قائمٌ، واعلمُ لمحمدٌ منطلقٌ.

والأمر الآخر: انها إذا تقدمت كانت مبتدأةً والمبتدأ معرض لدخول أن عليهِ وكان يلزم أن تقول: إن أن زيداً قائمٌ بلغني فتجمع بين حرفينِ مؤكدينِ وإذا كانوا منعوا من الجمع بين اللام وإن لكونهما بمعنى واحد كان ذلك أولى) (
) .
قال ابن السراج:  ( فهي لا تكون مبتدأ ولا بد من أن تكون قد عمل فيها عاملٌ أو تكون مبنيةً على قبلها، ولا تريد بها الابتداء، تقول: بلغني أنكَ منطلقٌ،  (( فأن)) في موضع اسم مرفوع، كأنكَ قلت: بلغني انطلاقكَ، وتقول: قد عرفت أنكَ قادمٌ ، 
(( فأن)) في موضع اسم مخفوض كأنك قلت: جئتك لكرمك، و ( أن ) إذا كانت مكسورة بمنزلةِ الفعل. وإذا كانت مفتوحة بمنزلةِ الاسم، والفعل لا يعمل في الفعل، فلذلك لا يعمل الفعل في  (( إنَّ )) المكسورة، ويعمل في  ( أن) المفتوحة لما صارت بمعنى المصدر، والمصدر اسم)(
) .

وقال سيبويه : ( واعلم أنهُ ليس يحسن لأنَّ أن تلي إنَّ، كما قبحُ ابتداؤك الثقيلة المفتوحة وحسن ابتداؤك الخفيفة؛ لأن الخفيفة لا تزول عن الأسماء والثقيلة تزول فتبدأهُ... واعلم أنهُ ليس يحسنُ أن تلي إن أنَّ ولا أنَّ إنَّ. ألا ترى أنك لا تقول إنّ إنكَ ذاهبٌ في الكتابِ، ولا تقول قد عرفت أنَّ إنَّكَ منطلقٌ في الكتاب، ألا ترى أنهُ قبح أن تقول: أنكَ منطلق بلغني أو عرفت لأن الكلام بعد أن وإن غير مستغنٍ كما أن المبتدأ غير مستغنٍ، وإنما كرهوا ابتداء  ( أن ) لئلا يشبهونها بالأسماء التي تعمل فيها  
( إن ) ولئلا يشبهوها بأن الخفيفة، لأن أن والفعل بمنزلةِ مصدر فعلهُ الذي ينصبهُ والمصادر تعمل فيها إن، وأن)(
) .

وقال ابن السراج : (( وأنا استقبح ذلك ـ اعني التقديم في قول سيبويه: أنكَ منطلقٌ بلغني ذلك ـ وان أردت تقديم الفعل لامتناعهم ـ من الابتداء بأن المفتوحة لأنها إنما هي بمنزلةِ  (( أنْ )) الخفيفة التي هي مع الفعل بمعنى المصدر. وما كان بمنزلةِ الشيء فليس هو ذلك الشيء بعينهِ، فلا يجوز أن يتصرف تصرف  ( أن ) الخفيفة الناصبة للفعل في جميع أحوالها )) (
) .

ـ علة أحقية المصدر المؤول في الاسمية في باب كان إذا تساويا  (الاسم والخبر) في التعريف وجاءت بينهما ( الا ) .

ذهب ابن فلاح إلى ذلك فقال : ( فان والفعل أحقُّ بالاسم لثلاثة أوجهٍ:

احدهما: أن الواقع بعدها أخصُّ مما قبلها؛ لأنهُ إيجابٌ بعدَ النفي والأخص أحقُّ بالاسم والأعمُّ أحقُّ بالخبرِ.

الثاني: أن ما بعد (( الا )) مثبت وما قبلها منفي والنفي يتناول الخبر ، وكان ما قبلها الخبر . 

الثالث : أنَّ  ( أنْ ) و ( الفعل )بتأويل المصدر فشابَها المضمرَ في البناء وفي عدمِ الوَصفِ، وفي الافتقارِ إلى مفَسِّرٍ، لأنَّهما يفسَّرانِ بالمصدرِ، والمصدر،والمُضمرُ يفسَّرُ بالظاهرِ، فكانا لذلك أحق بالاسمِ كالمضمَرِ(
) .

قال ابن يعيش : ( وقد يجوز أن يكون الاسم والخبر معرفتينِ ) نحو قولك: 
(( كان زيدٌ أخاك)) وإن شئت قلت: كان أخوك زيداً أنت في ذلك مخير وعليه قوله تعالى: ( فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ( (
) (وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ  أَن قَالُواْ ( (
)  وان شئت رفعت الأول وإذا نصبت الأول كان  (( أن )) مع الفعل في تأويل اسم مرفوع وإذا رفعتَ الأول كان في تأويل اسم منصوب لأن أن والفعل في تأويل معرفة أو  ( أن والفعل ) في تأويل مصدر مضاف إلى فاعل ذلك الفعل والتقديرُ:  (إلا قولهم ) ولذلك يحسن الابتداء بهِ فتقول: إن ذهبتَ خير لك على معنى ذهابكَ خيرٌ لك ومثلهُ قولهُ:

لَقدْ عَلِمَ الأقّوَامُ ما كانَ داءَها           بِشهلانَ إلا الخِزْيَ مِمَّنْ يَقُودُهَا (
)
لك في الخزي الرفع والنصب على ما تقدم ومما يدلك على أن  ( أن والفعل ) مصدر معرفة امتناع دخو ل لام التعريف عليه ) (
).

ذكر السيوطي في المصدر المؤول بقولهِ  ( وإلا إن كان أحدهما  ( أنْ )، وأنَّ المفتوحتينِ، فإن الاختيار جعلها الاسم والآخر الخبر، ولهذا قرأ أكثر القراء:  (  فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ( (
)  بنصب  ((جواب )) لشبههما بالمضمرِ من حيثُ أنهما لا يوصفانِ، كما لا يوصف، فعومِلا معاملتهُ إذا اجتمع مع معرفةٍ غيرهُ، فإن الاختيار جَعْلُهُ الاسم لأنهُ اعرف ) (
) 

وقال في موطن آخر:  (وإن كان أحدهما  ((أنْ أو أنَّ )) المصدريتينِ فانهُ يتعينُ جعلهُ الاسم)(
) .
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(�) المسائل الخلافية النحوية في اوضح المسالك لابن هشام الانصاري /37 ، وينظر : الانصاف 1/70 ، والجنى الداني /541 . 


(�) ديوان المعري ( سقط الزند ) /14 ، والجني الداني /600 ، والمقرب 1/84 .  


(�) ينظر : مغني اللبيب /360 ، وينظر : بحث المسائل الخلافية النحوية /39 . 


(�)  المغني في النحو – 2/341.


(�) الكتاب 2/302.


(�) المصدر نفسهُ 2/302, ينظر: الهمع 1/336.


(�) المغني في النحو 2/342.


(�) المصدر نفسُه 2/342.


(�) الهمع 1/336 .


(�) معاني النحو 1/181.


(�) ينظر: المغني – 2/334 – 335.


(�) المغني في النحو 2/334 – 335.


(�) توجيه اللمع/107.


(�) مغني اللبيب 2 / 451 .


(�) شرح المفصل لابن يعيش 1 / 190 .


(�) شرح المفصل لابن يعيش 1/191 .


(�) شرح التصريح 1 / 171 - 172 .


(�) الأشباه والنظائر 2 / 236 .


(�) ينظر : معاني النحو 1/184 .


(�) البيت في مغني اللبيب /589  ، تحقيق د. مازن المبارك ورفيقاهُ , والخزانة 1/213, 444, وشرح المفصل 1/191-192  .


(�) توجيه اللمع/116 ،  وينظر : شرح المفصل 1/191-192.


(�) أسرار العربية /80 ,  ينظر: اللباب 1/130.


(�) اللباب 1/136.


(�) شرح المفصل 1/169.


(�) الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب 1/ 201 .


(�)  همع الهوامع 1/325 – 326 .


(�)  معاني النحو 1/182 .


(�) ينظر : حاشية الصبان 1/332 . 


 (�) المغني في النحو  2/136 – 137.


(�)  أسرار العربية / 78 .


(�)اللباب1/152. 


(�) شرح ملحمة الاعراب /28 ، وينظر :  اثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الاحكام /69 . 


(�)  ينظر: اللباب 1/152 , وعلل النحو لابن الوراق / 376 – 377 ,  وشرح المفصل  1/75.


(�) الإيضاح في شرح المفصل 1/ 158 _ 159 .


(�) الخصائص 1/174 ، وينظر : التعليل النحوي في الدرس اللغوي بين القديم والحديث /69 . 


(�)المغني في النحو 2/133 – 134.


(�) معاني النحو 2/465 . 


(�) سورة البقرة /51 .


(�) سورة الأحزاب / 12 .


(�) لم ينسبه احد لقائل معين ، وهو من شواهد شرح جمل الزجاجي 1/244 ، واللسان مادة عجن 13/277 . 


(�) سورة  ق : 24 . 


 (�)أسرار العربية/89-91, ينظر: اللباب 1/149 – 151.


 (�)اللباب 1/150.


 (�) اللباب 1/141 – 149.


(�) شرح ابن عقيل 1/422 – 423. ينظر: شرح المكودي على ألفية ابن مالك 1/266 – 267.


(�) الأصول 1/72 – 73.


(�) المصدر نفسه  1/228.


(�) معاني النحو 2/465_ 466  .


(�)  المصدر السابق 2/469 ، وينظر : البرهان 2/375 ، دلائل الإعجاز فيه تفصيل عن ذلك 86 _ 88 .


(�) المغني في النحو 2/195 . 


(�) الكتاب 1/42 ، وينظر : المسائل الخلافية النحوية في اوضح المسالك لابن هشام /46-48 . 


(�) الأصول 1/77.


(�) أسرار العربية/95, ينظر: شرح بن عقيل 1/462.


(�)اسرار العربية /95.


(�) اللباب 1/158.


(�) شرح المفصل لابن يعيش 7/321-322 . 


(�) سورة البقرة / 216


(�) لم يرد بهذا اللفظ في الموطأ للإمام مالك في كتاب الحدود ، باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا ، حديث رقم 12 ) عن زيد بن أسلم : أن رجلاً أعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله ( فدعا لهً رسول الله ( بسوط ... وفيهِ : قال ( (( أيها الناس ، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله ، من أصاب بهذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر من الله .... الخ ) وعلى هذه الراوية لا شاهد في هذا الحديث.


(�)سورة  البقرة / 196 .


(�)سورة  النساء / 86 .


(�)سورة  المجادلة / 11


(�) ديوان عنترة ، ص 206 ، وفي الأغاني 9 / 212 .والشعر والشعراء 1/ 201 ، 259 .


(�)  سورة الحج / 60 


(�) همم الهوامع 1/ 518 - 519 . وينظر : الاشموني 1/414 ، وحاشية الصبان 2/93-94 ، ومعاني النحو 2/ 492- 493 .


(�)  ينظر : اوضح المسالك 2/149 . 


(�) أوضح المسالك 2/149 ، وينظر : المسائل الخلافية النحوية /48 . 


(�) المغني في النحو  3/51 – 56. ينظر : الغرةُ المخفية لابن خباز 2/ 420 ، وأوضح المسالك 1/231 . اللمع في العربية / 95 _ 97 .


(�) الكتاب 1/45. ينظر المقتضب 3/97 – 101. وشرح اللمع لابن برهان /48 - 49 ، والأصول 1/89


(�) شرح المفصل لابن يعيش 7/385 ، وينظر : همع الهوامع 1/353 ، وشرح الكفراوي ( الحاشية / 102 .


(�) ينظر :الاصول 1/82 .


(�) علل النحو/345.


(�) الأسرار/139.


(�) اللباب 1/166.


(�) فصل ذلك أبو البقاء العكبري ذلك في كتابِه التبيين 295 – 301, وينظر: همع الهمع 1/353.


(�) اللباب 1/167, وينظر :  الهمع 1/353.


(�) الايضاح في شرح المفصل 1/379-380.


(�) توجيه اللمع /133 . الايضاح في شرح المفصل 1/379-380 . 


(�) المغني في النحو 3 / 70  ،  وينظر :  شرح جهل الزجاجي لابن عصفور1/388. والبهجة المرضية للسيوطي /114 . 


(�) المغني في النحو 3/72.


(�) المصدر نفسهُ 3/72 – 73 , و ينظر: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور 1/389.


(�) المصدر نفسه 3/72 ،  وينظر : شرح الكافية  للرضي مج4/199، والمساعد على التسهيل لابن عقيل 1/261.


(�) همع الهوامع 1/373 .


(�) علل النحو/357.


(�)  المغني في النحو 3/74ـ75. 


(�) شرح المفصل لابن يعيش 7/ 386 .


(�) علل النحو /357 . 


(�) اسرار العربية /136-137  . 


(�) توجيه اللمع لابن الخباز 139، وينظر: الإنصاف 1/160-161، وشرح الكافية مج4/199 ،  وحاشية الصبان 1/159 . 


(�) ينظر : اللباب 1/168 . 


(�) الانصاف 1/159 . 


(�) ينظر: ارتشاف الضرب 2/87 ونسب اليه ابن يعيش التجويد في شرح المفصل 7/114 . .


(�) المغني 3/79-80 . 


(�) المقتضب 3/68-72 .


(�) الاصول 1/111.


(�) الكتاب 3/158 


(�)ينظر: المقتصد 1/409 ، والانصاف مسالة /18


(�) ينظر: الإنصاف1/160 .


(�) المغني في النحو 3/80 .


(�) اللباب 1/355.


(�) الانصاف 1/160 ، وينظر : النكت 1/117 ، والمقتصد 1/409. 


(�) الكتاب: 1/ 61 ، و ينظر: النكت 1/117, والمقتصد 1/409.


(�) المسائل الخلافية النحوية في اوضح المسالك /39-41 . 


(�) المغني في النحو  3/80.


(�) سورة هود: آية/8 .


(�) المغني 3/80.


(�) علل النحو /355 . 


(�) الكتاب 1/61 ، وينظر : النكت 1/117 ، والمقتصد 1/409 . 


(�) ينظر : شرح قطر الندى /133 ،و شذور الذهب /79-80 . 


(�) المغني في النحو 2/312 -313 .


(�) همع الهوامع 1/322.


(�) الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب 1/ 189 . 


(�) اسرار العربية /84-85 ، وينظر : لا يقع الزمان خبراً للجثة : المقتضب 4/132، 172 ، 351 . ، والاصول 1/63 . 


(�) علل النحو /267 ، وينظر : شرح ابن عقيل 1/200-201 . 


(�) شرح المفصل 1/73 . 


(�) اللباب 1/140-141 . 


(�)  المقتضب 4/132. 


(�) البهجة المرضية ، 98 _ 99 . 


(�) اللباب 1/141 . 


(�) توجيه اللمع /113 . 


(�) المغني في النحو 2/333-334 . 


(�) المصدر نفسه 2/334. وينظر : البهجة المرضية / 105


(�) المقرب / 92 .


(�) اللباب 1/144 . 


(�) الايضاح في شرح المفصل 1/192-193 . 


(�) المغني في النحو 2/290 .


(�) ينظر:المغني في النحو 2/285و286 . 


(�) توجيه اللمع /109 . 


(�) اللباب 1/139 ، وينظر : شرح المفصل 1/91 . 


 (�)  توجيه اللمع/110.


(�) الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب 1 / 189 .


(�) المغني في النحو 2/310 ، وينظر : الكافية 1/96 . 


(�) المصدر نفسه 2/310 ، 315 ، 349 ، 350 . 


(�) الكتاب 1/418 ، وينظر في ذلك الاصول في النحو 1/63-64 . 


(�) ينظر : المقتضب 2/57 ، 3/178 ، وشرح الكافية 1/103 ، ومغني اللبين /120 ، ومشكل اعراب القرآن لمكي بن ابي طالب القيسي 1/197 . 


(�)  إعراب القرآن للنحاس 1/629، ينظر الهمع 1/207. 


(�)  المقتضب 4/329.


(�)  الاصول 1/63. 


(�)   علل النحو/374. 


(�)  اللباب 1/140- 141.


(�)  الكتاب 1/418.


(�)  المقتضب 4/132.


(�)  شرح المفصل لابن يعيش 1/172 – 173 . 


(�)  النحو الوافي 1/434-435. 


(�)  شرح المفصل 1/435.


(�)  توجيه اللمع /113، ينظر: علل النحو 373/374، والمقتصد 1/275، والأصول لابن السراج 1/63. 


(�) المغني 3/ 28 _ 30 .


(�) اللباب 1/167 ، وينظر : التبيين /302-307 . 


(�) الاسرار /135 ، وينظر : الانصاف 1/164 . 


(�)  أوضح المسالك 1/242.


(�)سورة  يونس /2


(�)  سورة  الروم /47. 


(�) توجيه اللمع /138-139 . 


(�)  ينظر: المصدر نفسه /137 .


 (�)  الانصاف 1/75.


(�) معاني النحو 1/ 266 .


(�)  المغني في النحو 2/151 – 152. وينظر: شرح المفصل لابن يعيش 5/504 .


(�)  ورد هذا البيت: في شرح المفصل لابن يعيش: 5/505 ، واصلاح الخلل للبطليوسي، واوضح المسالك لابن هشام 4/343، واللسان لابن منظور: باب هلك 10/504، والعقد الفريد لابن عبد ربه 5/175، وشواهد العيني 4/558.


(�)  ورد في اصلاح الخلل للبطليوسي /86-87 ، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 1/287 .


(�)  المغني في النحو 2/152- 153.


(�)  الكتاب 2/38 – 45. وينظر: التصريح للازهري 1/279 .


(�)  المغني في النحو 2/153، وينظر: المقتضب 2/148، وشرح المفصل 5/505 . 


(�)  ورد في المقتضب 2/148، والخصائص 2/416، والتوطئة لأبي علي الشلوبين /156 التبصرة والتذكرة للصميري 622، وهو هجاء جرير للاخطل سصف أن امة نصرانية ، والصلب ، جمع صليب ، والشام جمع الشامة واراد انه وعارف بذلك الموضع ، ينظر : شواهد العيني ، واللسان 13/277 . 


(�) المغني في النحو 2/154-155 . والكنني الشيخ الكبير : الذي يعتمد على ظهر اصابع يده عند قيامه من الكبر . 


(�)  من شواهد سر صناعة الاعراب 1/224، وشرح الملوكي/326، والمساعد 3/352. 


(�)  الاسرار /90، وينظر: علل النحو /382، وشرح جمل الزجاجي 2/311. واللباب 1/150.


(�)  الاشباه والنظائر 2/91. 


(�)  توجيه اللمع 124/ -  125، وينظر: الكامل 1/56، وقواعد المطارحة /20، والمحصول1/81. 


(�) شرح المفصل 5/504 . 


(�)  المغني في النحو 2/331-332 .


(�)  شرح المفصل 8/555 -556 . 


(�)  المصدر نفسه 8/59- 60. 


(�)  الاصول 1/265.


(�)  الكتاب 3/124. 


(�)  الاصول 1/266.


(�)  المغني في النحو  3/52-53 ،  وينظر: شرح المفصل لابن يعيش 7/241 ، والمحتسبَ 2/116. 


(�) سورة  النمل  / 56


(�) سورة  الاعراف  / 82


(�) من شواهد سيبويه 1/51  وهو لمفلس الاسدي ، وشرح شواهد الكتاب للسيرافي 1/278 ، والمحتسب لابن جني 2/116 ، والمعجم المفهرس في شواهد النحو الشعرية 1/226 . 


(�) شرح المفصل 7/241 . 


(�) سورة  النمل آية / 56


(�)  الهمع 2/377.


(�)  الهمع 2/377.
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